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 شكر وتقدیر
 

وأشكر حمدا كثیرا على كل النعم التي لاتعد ولا تحصى  اللهحمد أ
وفقني على إتمام ھذا العمل وأنار لي طریق العلم والمعرفة و

وألھمني القوة والصبر للوصول الى ھذه الدرجة ووفقني لإتمام 
.نطمع أن یوفقنا للمزید بإذن اللهي ومذكرت  

 بصلاة تھمحمد  اللھم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سیدنا
.لنا بھا أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنیا ودار المیعاد  

ھدي عبارات الشكر للأستاذ الفاضل سلایم عبد الله لك مني كل أ
التقدیر لأنك كنت مصدر للعلم وموسوعة من المعرفة والثناء 

كنت لي نعم مشرف وموجھ  قوة لي في ھذه المذكرةوالقانونیة 
.حفظك الله  

 كما أتقدم بخالص شكري وإحترامي لكل أعضاء لجنة المناقشة 
قسم الحقوق الذین أشرفوا على تكویني خلال ) ة(ولكافة أستاذ

.  مسیرتي الجامعیة  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 الإھداء
 تسعة عشر سنة 

لم یكن الأمر سھلا لكنني  قد كانت رحلة طویلة دراسیةالمسیرة حیاتي 
فعلتھا وھا أنا الیوم أختم جھدي وصبري بنجاح كان حلما وھدفا من 

.البدایة  
 "جدي الحنون"إلى قلبي  رجلأھدي ثمرة جھدي إلى من كان أحن وأقرب 

مك الله وجعلك من أھل جنةرح  
أفضل من كان لي و دربي كلھ اني ومأمني فيأموإلى سندي ومسندي 

أنت مثلي الأعلى  "العزیز أبي "،مشجع من أجل رؤیتي في نقطة الفوز
 في الحیاة منك تعلمت الكثیر أنت مدرسة الحیاة أدامك الله نور في دربي  

لي  إلى التي جعل الله الجنة تحت أقدامھا والتي كان حبھا أكبر دعم
 أنت الشخص الذي أفتخر بھ طوال حیاتي "قرةأمي "حافظا لي دعواتھاو

دامك الله أ  
.حفظكم الله وأدام وجودكم بقربي وتاجا فوق رأسي "ايالدو"  

 من الله نعمة  وھنوھبوني الأمل و ةالى من كان وجودھم طاقة إیجابی
سبب " مروان"وأخي الوحید "، ضحىحفیظة،شھرة،أحلام "إخوتي

جھدك وقتك و أشكرك على بھجتي وفرحتي  
 أحبكم

السنین صحیح جمعتنا الجامعة لكن كنتم أفضل البشر  "أصدقاء"إلى 
أنتم عائلتي القانونیة أدام الله صداقتنا لن حضوركم یعني حضور ضحكتي 

.تقف ھنا بإذن الله  
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 مقدمة
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

فكانت الاحكام تتم وفق إجراءات  ،لقد لعبت القواعد دورا كبیرا في الأنظمة القانونیة القدیمة
  .محددة لكي تكفل تحقیق العدالة



 

 

 

 

في إلیھ لابد من وسیلة یعبر من خلالھا القاضي فیما خلص  نھإان العدل ھو مسعى القضاء ف 
من انھ لم یفصل في النزاع على الھوى  للتأكدھذا القاضي الى المراقبة  ویخضع،منطوق حكمھ

  .قانونیةالبناءا على الأسباب الواقعیة ونما إبالموضوع وعن جھل او میل الشخصيالاو 

قانون القضاء الإداري لتعھد أساسیة تعزیز مبدأ المشروعیة وسیادة القانون أضحى لذلك لقد 
، تتضمن العدالة تحقیق التوازن بین جمیع افراد المجتمع.وضمان الحقوق والحریات العامة

او التعویض عنھا  واستعادتھافراد وتمكنھم من التمتع بھا بشكل حر وذلك بالدفاع عن حقوق الأ
  .الدائمة لدولة القانون اھتماماتبطرق قانونیة حین یقام التعدي علیھا وھذا من 

سیادة  یدوذلك بتأك، ان حمایة حقوق الافراد وحریاتھم العامة یجب ان یطبق على ارض الواقع
لیھا من إوعلاقتھم مع الدولة وكل ما ینتمي البعض  القانون في شكل علاقة الافراد ببعضھم

التي تخول لھا حق تنفیذ  ةعامالسلطة الالدولة وأجھزتھا تتمتعب نلأ ،ھیئات عمومیة ومؤسسات
  .القرارات بصورة مباشرة ومستقلة

فھي تقوم بعملھا من جھة كل ما یتعلق بالقواعد القانونیة ،ان الإدارة تعتبر كمرفق عام للدولة 
تنفیذ  لوذلك من خلا ،التي تحكم السلطات الإداریة في الدولة وتنظم علاقتھا مع المواطنین

 ألمبد التزامھاالقواعد و تشغیل المرافق العامة في الدولة وقد تتجاوز صلاحیتھا وتخالف 
التي ترتب دعاوى الإداریة  المسؤولیةتقوم  ، ھناعقابیة جزاءاتالمشروعیة مما یعرضھا الى 

و ذلك بإلغاء القرارات غیر المشروعة  ،ء الكامل في مظھرین الأول ھو مخالفة القانونالقضا
 .و أخیرا بتعویض لصالح المتضرر ،فیھ خر بعد ابراز وجھ العیبأو تعدیل و استبدال العمل ب

الحال الى ما كان علیھ وارجاع الحقوق  ةبإعاداما المظھر الثاني فتمثل في فعل التعدي وذلك 
  .دعوى التعویضالى أصحابھا او عن طریق 

التعویض الإداریة في مجال التعمیر من اھم التطبیقات في دعاوى القضاء  وىتعتبر دع
یتمتع فیھا القاضي بسلطات كبیرة وتھدف الى     ،الإداري وھي دعاوى القضاء الكامل

  .ار المترتبة عن الاعمال الإداریة والقانونیةالمطالبة بالتعویض وجبر الاضر

طبقا للشكلیات  ،من أصحاب الصفة والمصلحة امام الجھات القضائیة المختصة الدعوى وترفع
الاضرار  لإصلاحاللازم  ،وللمطالبة بالتعویض الكامل والعادل، والإجراءات المقررة قانونا

 .بفعل النشاط الإداري الضارالتي اصابت حقوقھم 
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القاضي  متلاكلإن ھذا الوجھ من الدعاوى یرجع إبموجب تسمیة دعوى القضاء الكامل ف 
وانما یستطیع تسلیط  ،غاء فقطإلقرارات  رلا یصدفھو  ،الإداري سلطات أوسع من غیرھا

  .عقوبات مالیة واستبدال القرار المعروض امامھ بقرار محض

داري او مقرر قضائي اداري او تقدیر ودعوى القضاء الكامل لا تھدف الى تفسیر قرار ا
لغائھا بل للقاضي الإداري دور یتمثل في إعادة إمشروعیة قرارات السلطات الإداریة او 

بالتعویض  وأخیرا،ویبرز وجھ العیب في العمل غیر الشرعي ،الحقوق الى أصحابھا
العقود  وىالتعویض و دع وىشكال منھا دعأوى القضاء الكامل في عدةاو تبرز دع .للمتضرر
 ،ودعوىالضرائب و الرسوم  ، دعوىالمنازعات المالیة الخاصة بالموظفیندعوى ،الإداریة

ھذه الأخیرة ترمي للمطالبة بالتعویض وجبر الضرر المترتب عن  ،المنازعات الانتخابیة
م الوحیدة لتجسید وتطبیق احكا ةعمال الإدارة المالیة و القانونیة كما انھا الوسیلة القضائیالا

وصیانة حقوق الافراد وحریتھم في مواجھة اعمال السلطة  ةالإداری ةالنظام القانوني للمسؤولی
وتتمثل دعاوى القضاء الكامل أیضا في تحدید المركز القانوني للطاعن و تبیان الحل  ،العامة

  .السلیم في جمیع المنازعات 

وى الإلغاء لأنھا تعطي تكون دعوى القضاء الكامل بعد إلغاء القرار، وھي أشمل من دع
للقاضي الصلاحیة بإلغاء القرار الغیر مشروع أو تعدیلھ أو استبدالھ إضافة الى الحكم 

 . بالتعویض
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  :شكالیةالإ
  :ومن ھنا تبرز إشكالیة الموضوع التي یمكن طرحھا على النحو التالي

 ؟شروط رفعھافیما تتمثل دعوى القضاء الكاملوھي ما

  :الأسئلة فرعیة
  ھل الشروط الشكلیة كافیة لقبول الدعوى؟

 ھل مبدأ المشروعیة والمسؤولیة الإداریة ضروریة لرفع القضیة على قاضي الإدارة؟

لسنة  ماذا تم تعدیلھ في قانون إجراءات المدنیة والإداریةو فیما تكمن الإجراءات القضائیة؟ 
  ؟2022

  :1الفرضیة 

دعاوى القضاء الكامل تشیر الى إمكانیة القاضي الإداري إلغاء او  في السیاق القانوني فرضیة
تعدیل قرارات غیر مشروعة بالإضافة الى إمكانیة صدور حكم بالتعویض یتمیز ھذا النوع من 

صدار إیمكن للقاضي التصرف بحریة كاملة مثل القاضي العادي حیث یمكنھ  أنھدعاوى ب
  .ریة على القرارات الإداریة المستھدفةحكام تشمل تعویضات مالیة وتعدیلات جذأ

ویجب تحقق شروط لقبول دعوى القضاء الكامل مثل أھلیة المدعي وتوجیھ الدعوى ضد قرار 
ھذه الفرضیة تسمح بتحقیق العدالة وتصحیح أخطاء الإدارة من خلال تدخل ، غیر مشروع
  .قضائي شامل

  :2الفرضیة

الكامل في تحقیق مبدأ المشروعیة الذي یقصد بھ ھو تتمثل الغایة الأساسیة من دعوى القضاء 
 والمحكوموسیرانھ على كل من الحاكم ، حكام القانونیةالأاحترامي مبدأ سیادة القانون أي یعن

علاقة  أیضا في ان یحكم علیھنما إفراد لیس فقط فیما بینھم وفالقانون یجب ان یحكم سلوك الأ
  .فراد بھیئات الحكم في الدولةالأ

  :3الفرضیة

تعدیلات جدریة أدخلت على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تخضع  2022لقد تم في سنة 
  لا یوجد ھیئة یمكن الطعن  ، بالإضافة وبحكم أنھللاستئناف امام المحاكم الإداریة للاستئناف

  . إلا مجلس الدولة امامھا بالنقض
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  :تكمن أھمیة الدراسة في
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون القضاء الإداري وتحلیل الإطلاع على نصوص _

  .مضمونھا

  .تكریس المشرع الجزائري مبدأ المشروعیة_

  .وإبراز الشروط الشكلیة لرفع الدعوىمعرفة _

  .   وإجراءات رفع الدعوى 2022تسلیط الضوء على تعدیل الجدري لسنة _

  :أھداف الدراسة
  .دعوى القضاء الكاملالتي ترفع من أجلھا معرفة أسباب ودوافع_

  .الإجراءات القضائیة_

  .التعرف على دعوى القضاء الكامل ومبدأ المشروعیة والمسؤولیة الإداریة والتقصیریة_

  .التعرف على الشروط الشكلیة لرفع دعوى القضاء الكامل_

 . 2022وأھم ما جاء في تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لسنة _

  :مبررات ودوافع إختیار الموضوع
  أسباب ذاتیة  تنوعت الأسباب والدوافعمنوسبب إختیاري للموضوع كان إقتراحا من الأستاذ 

  :التي تدعو الى اجراء ھذا البحث ومن أھمھا وأسباب موضوعیة

میولي ورغبتي في دراسة ھذا الموضوع والإستطلاع علیھ، الأسباب الذاتیة تتمثل في 
عن ھذا النوع من الدعوى وأشكالھا، وكیف یتم إسترجاع  ملا تعلوإستكشافھ كون الأغلبیة 

. توضیح وإزالة الغموض حقھم وجبر ضرر الذي لحقھم برجوع الى القضاء، وذلك من أجل
اسة یكتسي ویتضمن قیمة بالغة أما الأسباب الموضوعیة تتمثل في إعتبار موضوع الدر

  الأھمیة فتطرقت لدراسة ھذا الموضوع لأنھ لم یستوفي حقھ من الدراسة والبحث من قبل 

  . الباحثین إلا القلیل فقط
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  :إعتدت على خطة البحث التالیة
وللوصول الى ھذا المبتغى قسم البحث الى فصلین تتصدرھا مقدمة عامة ومدخل وتنتھي 

  .إلیھا مع تذییل البحث بقائمة المصادر والمراجعبخاتمة تنطوي على أھم النتائج المتوصل 

وإقتضت طبیعة الموضوع الإعتماد على المنھجین المنھج التحلیلي وذلك من خلال الغموض 
قانون القضاء الإداري وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتحلیلھا في مختلف نصوص 

لتسھیل رات القانونیة اوإستقراءھا، والمنھج الوصفي لتعریف ما كان غامضا من المفاھیم والعب
  .الفھم للقارئ خلال تفاعلھ مع الموضوع

  :صعوبات الدراسة
  :ینھاككل باحث یكون بصدد انجاز بحث علمي، واجھت صعوبات من ب

 اوأیض. قلة المراجع المتخصصة، وكذا نقص في تنوع المراجع بخصوص موضوع الدراسة
  . تحلیل المعلومات وصعوبة في كتابة وتنسیق البحثصعوبة 
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:الفصل الأول  
النظریة العامة لدعوى القضاء 

 الكامل
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

.القضاء الكاملدعوى النظریة العامةل: الفصل الأول  

القاضي سلطات امتیازات  لأنھا تمنح دعوى التعویض من أھم دعاوى القضاء الكامل تعتبر
ان ھذه  كما، والقانونیةعمال الإداریة المادیة وتھدف الى جبر الضرر المترتب عن الأ، كبیرة

ق النظام القضائیة الوحیدة والفعالة للتجسید وتطبیالدعوى في المادة الإداریة ھي الوسیلة 
.القانوني  

ان القوانین و التشریعات لم یرد فیھا تعریف واضح لدعوى القضاء الكامل وانما اقتصرت ھذه 
لھذه  تعریف النصوص تبقى بعیدة كلیا عن إعطاء ، لأنالقوانین اختصاص القضاء الإداري

الفقھ و القضاء الإداري ھو   ، ولذلك فإنالدعاوى كونھا تتضمن احكام الاختصاص القضائي 
وى الإداریة التي اذا ھي احد أنواع الدعإ،المعمول بھ من اجل مفھوم دعوى القضاء الكامل

القضاء الإداري لضمان مبدأ المشروعیة ، و لدراسة دعوى القضاء الكامل وشروطھا بتختص 
الكامل ثم نتطرق الى مفھوم دعوى القضاء  النظریة العامة أي تحدیدلكاملة سیتم التعرض أولا 

،وبالإضافة الى تمییزھا عن الدعاوى طبیعة وغایة دعوى القضاء الكامل  أشكال وخصائص و
.الإداریة الأخرى 11 

ان المنازعات الإداریة لدعوى القضاءالكامل تشمل مجموعة من الدعاوى، وتشمل الأعمال 
الإلغاء، التعویض، (القانونیة والأعمال المادیة للإدارة، وتشمل الكثیر من الآثار القانونیة 

....)التعدیل، تصحیح الأوضاع   
من ق إ م إ، كل دعاوى القضاء الكامل مھما كان نوعھا  2فقرة  801نصت علیھا المادة 

) إق إ م  804(اریة تختص فیھا المحاكم الإد  
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محسن خلیل، القضاء الإداري ورقابتھ على اعمال الإدارة، دون طبعة، منشأة 22 .1

 58،الصفحة1968المعارف،القاھرة،مصر
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سمیت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص في ھذه الدعوى مقارنة  :
بسلطاتھ المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعیة من ثم فھي تمثل مجموعة الدعاوى 

واعتراف لھم الإداریة برفعھا ذوي الصفة المصلحة أمام القضاء المختص بھدف المطالبة 
شخصیة مكتسبة لتقدیرات الإدارة من خلال أعمالھا القانونیة والمادیة قد ) مراكز(بوجود حقوق 

مست بھذه الحقوق الذاتیة بصفة غیر شرعیة تم تقدیر الأضرار المادیة والمعنویة الناجمة عن 
ع مبلغ مالي فعلیھا او دتم التقریر بإصلاحھا وجبرھا وھذا إما بإعادة الحالة التي  ،وذلك

.مستحق  

تختص بالفصل في أول  ،المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة
درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

.المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیھا  
ادة المحددة للإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ھي صاحب الولایة في فمن خلال ھذه الم

فصل في كل القضایا مھما كانت طبیعتھا والتي تكون أحد الأشخاص المعنویة العامة طرفا 
عاوى إلغاء د: أن علي إ.إم.ق 801فیما یتعلق بدعوى القضاء الكامل نصت المادة ، وفیھا

یریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن القرارات الإداریة والدعاوى التفس
البلدیة والمصالح الإداریة و الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة 

دعاوى القضاء الكامل و المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة و الأخرى للبلدیة 
.نصوص خاصة بلھا بموجالقضایا المخولة و،  

دعوى القضاء الكامل ھي دعوى ترفع للمطالبة بالتعویض من قبل الأفراد عما أصیبوا بھ من 
أضرار بسبب الأنشطة الإداریة أو قصد المطالبة بحقوق ذات طابع عقدي لمواجھة السلطات 

. الإداریة التي تعاقدوا معھا  
ما كان علیھ قبل فالملاحظ أن سلطات القاضي تعد واسعة أو كاملة بغرض إعادة الوضع الى 

في تنفیذ  سلطتھنشوء النزاع وتحریك الدعوى ومن ثم فھو یسھر على إعادة الحق الى صاحبھ 
.العقد  

فھو یبتدأ بممارسة فحص وتقدیر مدى شرعیة أو عدم شرعیة العمل الإداري الضار حتى  
:یتمكن من وجود حق للمدعى ومن أمثلة دعوى القضاء الكامل  

،ةالإداری العقودو المسؤولیة الإداریة1.ضدعوى التعوی  
3 
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مضمون دعوى القضاء الكامل: المبحث الأول  

او محاكمتھا بدعوى قضائیة إلا  اھو مبدأ یقضي بأن الحكومة و الدولة لا یمكن مقاضاتھ
بموافقتھا، وذلك تبعا لما لھا من حمایة قانونیة في المقاضاة و المسائل القضائیة في بعض 
الحالات على الرغم من وجود دعوى القضاء الكامل إلا ان ھناك استثناءات و قوانین تتیح 

، و نلاحظ ان ھناك مقاضاة الحكومة و من ضمنھا الضرائب و الرسوم و التعویض و غیرھا 
تفاصیل مھمة و قوانین محددة تحكم كیفیة مقاضاة الإدارة و تعود أصول الدعوى الى مفھوم 
سیادة الدولة حیث كان في القدیم یعتبر ان الدولة لدیھا سیادة تستثنیھا من مساءلة القضاء و 

.ذلك نظرا لتمتعھا بالحصانة في بعض الحالات  

 المطلب الأول: مفھوم دعوى القضاء الكامل:
معنى دعوى ومتضمن  تحدید دعوى القضاء الكامل یتطلب ھذا الامر وضع تعریف مفصل

كفرع اول یحتوي على المنظور التشریعي والقضائي وكذا الفقھي ثم الكامل ءالقضا
.بالإضافة للفرع الثالث تناولنا فیھ الخصائص كفرع ثانيالأشكال  

 الفرع الأول: تعریف دعوى القضاء الكامل 

:التعریف التشریعي:أولا  
لم یتناول المشرع الجزائري صراحة موضوع دعوى القضاء الكامل في قانون الإجراءات 

. لا ان الفقھ حمل قصد المشرع الى الإشارة لھذه الأخیرةإ ،1996لسنة  والإداریة المدنیة  

منھ  801فقد عددت المادة  09/08 رقماما فیما یخص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
لا ان ھذه إدعاوى القضاء الكامل، 2مجالات اختصاص المحاكم الإداریة حیث تضمنت الفقرة 

النصوص تبقى بعیدة كلیا عن إعطاء تعریف لھذه الدعاوى كونھا تتضمن احكام الاختصاص 
1.القضائي  4 
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:القضائي فالتعری: ثانیا  

للقضاء فھو لم یطرح فكرة تعریف دعوى القضاء الكامل، فقد لم یختلف الامر كذلك بالنسبة 
. الإداریة دعاوىالما یدخل في نطاق كل الإداري نزاع الاكتفت القرارات القضائیة باعتبار   

والمواد  801لمدنیة دعوى القضاء الكامل كدعوى إداریة في مادتھ القد ذكر قانون الإجراءات 
.نفسھ من القانون 949،960 ،953  

ھيالتعریف الفق: ثالثا  

ھذا  ىوعل، ان وضع تعریف مباشر لدعوى القضاء الكامل قضیة صعبةرشید خلوفي یرى 
وى التي تھدف الى تفسیر قرار اداري او االأساسعرف دعوى القضاء الكامل على انھا الدع

.لغاؤھاإمقرر قضائي اداري او تقدیم مشروعیة القرارات للسلطات الإداریة وأیضا   

تسمى دعوى القضاء الكامل بالنظر لدور القاضي الذي یتمثل في إعادة الحال الى مكان علیھ،  
خر بعد ابراز أستبدال عمل بإوببالإلغاء وبالتعدیل فلھ ان یحكم  ،وبإرجاع الحقوق الى أصحابھا

بالتعویض  جبر الاضرار عمل غیر الشرعي، ویترتب عن كل ذلك ویعتبر فیھ،وجھ العیب 
1.لصالح المتضرر  

 الفرع الثاني: أشكال دعوى القضاء الكامل 
 ان دعوى القضاء الكامل لھا عدة اشكال تبرز في:

للحصول الإداریة وھي الدعوى التي یقوم الشخص برفعھا امام المحكمة : دعاوى التعویض
والناتجة عن تصرف اداري خاطئ او لحقت، واضرار امالي عن خسائر  ضعلى تعوی  

اما دعوى القضاء الكامل فھي دعوى قرار اداري غیر مشروع من عمل منسوب الى الإدارة، 
نھائي ینھي النزاع بشكل كامل ونھائي القضائي الحكم القانونیة، یطلب فیھا الشخص اصدار 

2. ىبغض النظر عن الموضوع الرئیسي للدعو  
5 
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فعلاقة دعوى القضاء الكامل بدعوى التعویض تكمن في حالات تعرض الشخص لأضرار 
نتیجة لتصرفات الطرف الأخر ویرغب في الحصول على حكم ینھي النزاع بشكل  وخسائر

في قضایا وكامل ویحقق لھ العدالة ویمنحھ التعویض المناسب وذلك حسب طبیعة النزاع 
1معینة 67 

وھي ترتبط بدعاوى القضاء الكامل بشكل وثیق، في حالات النزاع :الإداریةدعاوى العقود _
 تباعاعلیھم قانوني ینص على ان الأطراف في العقد یجب  أوھو مبد الإداریة،حول العقود 

لأي جانب من ك كافة الالتزامات المنصوص علیھا في العقد، وبالتالي اذا كان ھناك انتھا
جوانب المتعلقة بالعقد یمكن لطرف الاخر ان یلجا الى القضاء للمطالبة بتحقیق العدالة 

نتیجة لتنفیذ او عدم تنفیذ أ ء العقد بالكامل، وأیضا تنشلغاإوالحصول على تعویضات مالیة او 
.العقود التي تتعلق بالشؤون الإداریة 8 

بین أصحاب العمل و أ وھي المنازعات مالیة تنش: المنازعات المالیة الخاصة بالموظفین_
وعندما تتطلب ھذه  أخرى،والتعویضات وكذلك مزایا  تظفین مثل الرواتب والمكافئاالمو

على المنازعات التدخل القضائي یمكنھا ان تشمل دعوى القضاء الكامل الساعي للحصول 
.وتطبیق الالتزامات المالیة بشكل كامل وصحیح العدالة  

یكتسي موضوع المنازعات الضریبیة أھمیة كبیرة على : رسومالو یةبیضرالالمنازعات_
نتشار المتزاید لھذا النوع من المنازعات امام القضاء وذلك نتیجة العملي، نظرا للإالصعید 

2.الضرائبمصلحة الضرائب بحكم وظیفتھا في تحصیل التدخل المستمر من قبل   

نتخابیة وتشمل العدید من القضایا خلال العملیة الإ أھي منازعات تنش: نتخابیةالمنازعات الإ_
، ولذلك لحل"نتائج انتخابات وغیرھاوالرشوة واعتراض على النتائج كالتزویر "  

عریضة  ، تتضمنالإداریة القضاء الكامل امام المحكمةى النزاع نلجأ الى القضاء برفع دعو 
.نھائي ووصول لحكمطلبا لحل المنازعات  في  
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واسعة، سلطات القاضي فإن وظیفة الناحیة العندما ننظر الى مفھوم دعوى القضاء الكامل من 
 أحدھماتسمیة ھذا الاتجاه من الدعاوى یرجع الى تولي القاضي لوجھین  نلاحظ ان تجعلنا

ان القاضي الإداري یستطیع فرض ":دیباششارلویقول. قاضي عادي ولأخر قاضي اداري
."لغاء كلي او جزئي للقرارات الإداریةإالعقوبة المالیة على الإدارة او   

على انھا الدعاوى التي تخول للقاضي السلطة الدكتور احمد رفعت عبد الوھاب یعرفھا أیضا 
الإدارة المخالف للقانون، بل تتعدى ذلك إلغاء القرار لأن الكاملة بمعنى انھا لا تتوقف على حد 

.1لحسم كافة عناصر النزاع بتحدید المركز الذاتي للطاعن بشكل نھائي  

رفعھا أصحاب الصفة على انھا مجموعة من الدعاوى القضائیة التي یعمار عوابديویعرفھا 
القانونیة والمصلحة امام جھات السلطات القضائیة العادیة والإداریة المختصة في ظل 

2.مجموعة الشروط والإجراءات والشكلیات القانونیة المقررة  

ان دعاوى القضاء الكامل متعددة وكاملة بل القیاس الى سلطات القاضي في كل من دعاوى 
وأیضا تعمل على تحدید المركز القانوني رارات الإداریة التفسیر وفحص مدى شرعیة الق

.للطاعن 9 

قانوني یمنح الدولة الحمایة من المساءلة القضائیة في بعض  أنعتبر دعوى القضاء الكامل مبد
عام، ضد الإدارة او الدولة كمرفق  ىستثنائیة تسمح برفع دعوإالحالات، ولكن ھناك حالات 

المقاضاة في بعض الحالات تقدم الحكومة موافقة على ان تكون مقاضاة تسمحب الحكومة إذافإن
.تفاقیة او بموجب قانون المحددإمقبولة سواء كان ذلك بالتوقیع على   
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ھناك استثناءات قانونیة في بعض التشریعات لدعوى القضاء الكامل كانت  إذاوأیضا في حالة 
ة فأي بص میة التي ترتكبھا الحكومة الإداریةجراعمال الإمثل حالات الإھمال الواضح او الأ

توفر إجراءات خاصة تسمح للأشخاص بمقاضاة الحكومة  لذلك. أخرى التي ترتكبھا الإدارة
في حالات معینة مثل القضایا المتعلقة بحقوق الانسان وكذا القضایا الجنائیة، مھم جدا ان یتم 

ي اجراء قانوني ضد الإدارة حیث استشارة محامي او مستشار قانوني مختص قبل اتخاذ أ
1.یمكن للتشریعات المحلیة ان تختلف فیما یتعلق بمتطلبات رفع دعوى القضاء الكامل 10 

 الفرع الثالث: خصائص دعوى القضاء الكامل.
ان للقاضي الإداري سلطات واسعة فیما یخص دعوى القضاء الكامل، لقد قام  وأشرناكما سبق 

القضاء  عتبار دعوىإجماع حولھا بالتي كاد ان یكوم الإ ستخراج اھم الخصائصإالفقھ ب
:شخصیة وقضائیة سنتعرض الیھا فیما یلي دعوى، الكامل  

 أولا: دعوى القضاء الكامل دعوى شخصیة وذاتیة:

عتبارھا دعوى ذاتیة، ترفع على أساس شخصیذاتي إالقضاء الكامل بالشخصیة ب ىتتمیز دعو
او رد الاعتبار او  الاضرار بالتعویض عن  طالبوی في مركز قانوني شخصيلوھو متمث

ترفع عمالھا، ھذه الدعوى لأصدار حكم لحل النزاع الذي قد تسببت فیھ الإدارة عند مزاولتھا إ
الحمایة القضائیة عن  تطلب على أساس الحجج او الأوضاع القانونیة الذاتیة و الشخصیة، و

الحكم بالتعویض الكامل و العادل، اللازم لإصلاح  الاضرار المادیة والمعنویة التي تلحق 
غیر الشرعي والضار، فالقضاء الشخصي ھو القضاء الذي یتعلق بحق من الإداریبفعل النشاط 

اع حول حقوق الشخصیة او بمركز من مراكز الشخصیة، او ھو القضاء الذي یشار فیھ النز
مركز قانوني شخصي فردي خاص ولیس موضوعي عام، كقضاء التعویض ومنازعات 

تؤسس على وى الموضوعیة التي اعالدن دعوى القضاء الكامل تختلف عن إالعقود الإداریة ف
لأعمال الإداریة والنظام القانوني لرعیة الشحمایة العامة وكذا القانونیة الوضاع الأمراكز او ال

211.في الدولة  
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ان القضاء الكامل یثار فیھ النزاع حول انتھاك القاعدة القانونیة العامة او المساس بمركز 
القانوني الموضوعي فطبیعة النزاع ھو مخالفة الإدارة للقانون او للقاعدة القانونیة العامة او 

.المساس بالمركز القانوني العام للمدعي ومثالھ قضاء الإلغاء  

 ثانیا: دعوى القضاء الكامل دعوى قضائیة.

تتسم دعوى القضاء الكامل بالطبیعة القضائیة و ھذه الأخیرة ھي التي جعلتھا تختلف و تتمیز 
عتبار ان الدعوى القضاء الكامل لیست مجرد إعن القرار السابق او فكرة التظلم الإداري ب

ضائیة سواء تعلق الامر تظلم او طعن اداري لأنھا ترفع امام جھة قضائیة تابعة للسلطة الق
عن طریق الارتباط بینما ، وذلك بالمحاكم الإداریة كالقاعدة العامة او امام مجلس الدولة 

سواء  ةالطعون الإداریة على اختلافھا تتحرك وترفع امام الجھة الإداریة تابعة للسلطة التنفیذی
ل دعوى كمل ككان الطعن ولائي او رئاسي او لدى لجنة مختصة ،ودعوى القضاء الكا

ترفع طبقا للشروط و الإجراءات القانونیة المقررة وتنتھي بصدور الحكم  ،قضائیة أخرىال
.فیھا  

 ثالثا: دعوى القضاء الكامل تنتمي لقضاء الحقوق.

قضاء الحقوق انھا ترفع عن ذوي الصفة والمصلحة لن دعوى القضاء الكامل تنتمي أیقصد ب
وحجج قانونیة ذاتیة وشخصیة للمطالبة  سعلى أسامام السلطات القضائیة المختصة 

وجود الشخصیة الذاتیة المكتسبة في مواجھة السلطات الإداریة او المطالبة ببالاعتراف 
بحمایتھا قضائیا عن طریق حكم بالتعویض الكامل والعادل الازم للإصلاح الاضرار المادیة 

لطات ووظائف كاملة، فدعوى ي اصابتھا ویملك القاضي المختص بذلك الستوالمعنویة ال
النظام القانوني والقضاء السائد  يالقضاء للحقوق تستھدف حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة ف

1.في الدولة  

 
12 

ان یحكم بعدم قانونیة العمل  لقاضيول، ان فحص النزاع من جمیع جوانبھ القانونیة والواقعیة
الإدارة وذلك بالحكم علیھا ةوتقریر مسؤولیالإداري المعروض علیھ   

                                                             

القضاء الكامل مذكرة شھادة الماستر في القانون العام،جامعة عبط الحمید بن  ىموسیمي امینة، دعو_ 1
2019/2020بادیس،مستغانم،  
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الشرعیة  ءستبدالھ بغیره، بخلاف دعاوى القضاإبالتعویض وتعدیل القرار لموضوع النزاع و
 ةالتي تؤسس وتقام على أساس مراكز وأسس قانونیة عامة التي تستھدف حمایة المصلح

.   الخاصة لرافعھا  

للأعمال الإدارة والنظام القانوني شرعیة الان تحقیق اھداف المصلحة العامة بواسطة حمایة 
ھنا یقتص دور القاضي في فحص الشرعیة دون تقدیر مدى شرعیة الشرعیة، وأ وحمایة مبد

1.القرار الإداري  

 

 المطلب الثاني: تمییز دعوى القضاء الكامل عن غیرھا من الدعاوى.

عن  دعوى القضاء الكامل ھي دعوى شخصیة موضوعھا حق شخصي لرافع الدعوى، ناشئ
مركز قانوني فردي لكون المدعي فیھا یطلب الحكم لھ بتعویض في مقابل ما أصابھ منضرر 

 نتیجة لأعمال الإدارة، ولذلك یجب في رافع دعوى التعویض أن یكون صاحب حق
فالأمر لا یقتصر على إلغاء القرار  ،والقاضي في دعوى القضاء الكامل یتمتع بسلطات واسعة

بل یتجاوز ذلك الى  ،مبدأ المشروعیة كما ھو الشأن في دعوى الإلغاءالمطعون فیھ إذا خالف 
أو الحكم بتعویض مالي ، لذا فأن  ،حلال آخر محلھأوإلاحھ إصتعدیل القرار المطعون فیھ، أو 

ھذه الدعوى تتشابھ في ھذا الجانب مع الدعاوى التي ترفع أمام القضاء العادي وتحمل من اجل 
.ذلك تسمیة القضاء الكامل  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوى لأن د التمییز بین دعوى القضاء الكامل لھ أھمیة كبیرة من حیث المواعید والإجراءات 
ً  لھا الإلغاء ً من تاریخ نشر القرار الاداري أو العلم بھ علما میعاد محدد لرفعھا وھو ستون یوما

ً ، فإذا لم ترفع الدعوى في ھذا المیعاد سقط الحق في أقامتھا أو أصبح القرار الاداري  یقینیا
ً ضد الطعن بالإلغاء ، أما دعوى القضاء الكامل فلیس لھا میعاد محدد لرفعھا ، ولكنھا  محصنا
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الإلغاء دعوى موضوعیة تھدف الى إلغاء القرار  ،ودعوى قادم بتقادم الحق المدعى بھتت
الاداري غیر المشروع ، أما دعوى القضاء الكامل تتعلق بمركز قانوني شخصي ، فتكون 

.الدعوى شخصیة  
بینما یتمتع الحكم  ،أن للحكم في دعوى القضاء الكامل حجیة نسبیة تقتصر على أطراف النزاع

القاضي الاداري في دعوى ، لذلك فإن عوى الإلغاء بحجیة مطلقة في مواجھة الكافةفي د
فلھ أن یحكم بإلغاء  ،القضاء الكامل یتمتع بسلطة واسعة تفوق سلطة القاضي في دعوى الإلغاء

1.القرار والتعویض عن الأضرار التي ألحقھا بالمدعي  
 

یمكننا أیضا لخصائص دعاوى القضاء الكامل  لثبعدما تطرقنا في المطلب الأول في الفرع الثا
:في الفروع التالیة لیھاإتمییزھا عن غیرھا من الدعاوى القضائیة الإداریة الأخرى سنتعرض   

 الفرع الأول:تمییز دعوى القضاء الكامل عن دعاوى تجاوز السلطة.

ن دعاوى تجدر الإشارة الى ان دعوى تجاوز السلطة بصفتھا دعوى إداریة فھي تتضمن كل م
نتناول كل شكل من ھذه الاشكال . 2وأیضا تشمل دعاوى الإلغاء، التفسیر وفحص المشروعیة

:الاتیةبنوع من التفاصیل   

 أولا: تمییز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التفسیر.

لا انھا إتشترك دعوى القضاء الكامل ودعوى التفسیر في الأصول والقواعد العامة النظریة 
:على فروقات تتجلى فیما یليتحتوي أیضا   

تفسیر ھي دعوى عینیة موضوعیة وتنتمي لدعاوى الدعوى : من حیث طبیعة الدعوى_ 
لحقوق بصفتھا دعوة شخصیة قضاء االقضاء الشرعیة بینما دعاوى القضاء الكامل تنتمي ل

ذا كان الغرض من تحریكھا إذاتیة، غیر انھ یمكن ان تكون دعوى التفسیر شخصیة ذاتیة 
.حق في دعوى القضاء الكاملالحمایة لالوصول  14 

القاعدة العامة ان دعوى التفسیر تنصب على القرارات وتكون محل : من حیث محل الدعوى_
القرارات  نبھام لألا انھ یشترط في القرار ان یكون فیھ الغموض والإإلدعوى الإلغاء 

ویجب ان یترتب على ھذا الغموض نزاع جدي بین ، الواضحة لا تقبل الطعن فیھا بالتفسیر
.على ان یكون قائما فعلیا أكثرطرفین او   
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تنحصر سلطات القاضي المختص في دعاوى التفسیر على تحدید : من حیث سلطة القاضي_
لقانون ودون ان یتعدى ذلك اصدار المدلول الصحیح للأعمال الإداریة دون بیان مدى مطابقتھ ل

البحث عن المعنى الحقیقي والصحیح الخفي للتصرف  فين سلطتھ محدودة جدا حكم لأ
.فقط بھام واعلان ذلك في الحكم القضائيالإداري المطعون فیھ بالغموض والإ  

ن دعوى التفسیر ترفع للبحث والكشف عن المعنى الصحیح والخفي لعمل ا: من حیث الھدف_
دعاوى القضاء الكامل تستھدف عن  إنبھام، فصرف اداري مطعون فیھ بالغموض والإاو ت

أصابھا  إذاوللتأكد مما  ،كشف والبحث عن حقوق وعن المراكز القانونیة الذاتیة الشخصیة
ضرر مادي او معنوي وتقدیر وتقریر التعویض العادل والكامل اللازم لإصلاح الضرر 

1.حقوق الشخصیة المكتسبة للأفرادالوالحكم بذلك على الإدارة العامة وھذا التصرف یحمي   

 ثانیا: تمییز دعوى القضاء الكامل عن دعاوى فحص المشروعیة.

سلطة دور وتقتصر  ھاحص المشروعیة في انتتمیز دعوى القضاء الكامل عن دعاوى ف
القاضي في فحص مدى مشروعیة او عدم مشروعیة القضاء الإداري المطعون فیھ، اذ یقوم 

.بعد المعاینة وفحص القرارات من حیث الأركان التي یقوم علیھا التصریح  

 ان وجد وذلك كانت الأركان مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد او بعدم شرعیة القرارإذ 
يء المقضي بھ قرار قضائي حائز لقوة الش خطوتینیكون ذلك في و فیھ عیب من العیوب

2.لتزام القاضي العادي بھإو 15 

 

 

 

 ثالثا: تمییز دعوى القضاء الكامل عن دعوى الإلغاء:

 سنتطرق إلیھاعناصربین دعوى القضاء الكامل ودعوى الإلغاء من خلال عدة  زیتم تمیی
:التالیة اتالخطو  
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دور حول نزاعیدعوى الإلغاء تنتمي للقضاء الموضوعي، ان ال: من حیث طبیعة الدعوى_
عمال التي تقام ضد القانون تتمثل في مخاصمة الأ لأنھاوالموضوعیةمراكز القانونیة التحدید 

.الشرعیةوذلك یصبح في عدم  16 فیھ حول اعتداء او تھدید  فیدور النزاعاما القضاء الكامل 
عمال القانونیة التي تسلب عتداء على مركز قانوني شخصي للطاعن وتستھدف مخاصمة الأإب

.الحقوق المكتسبة للأطراف  

القرار  ، لأنان دعوى القضاء الكامل قد تفتقر لمحل دعوى الإلغاء:من حیث محل الدعوى_
یكون ھذا قد ، ورلیھا طلبا لإصلاح الاضراإسابق یستفز متقاضي الإدارة مقدما الالإداري 

 اما في دعوى الإلغاء القرار موجود اصلا. القرار صریحا او ضمنیا في حالة سكوت الإدارة
شرط القرار  إنللطاعن وبذلك ف يمركز قانونالمر یتعلق بالطعن في القرار الذي مس ن الألأ

1.المطعون فیھ متوفر ولا حاجة للطاعن للقیام بتظلم ثان  

بسلطة تصفیة المختص في دعاوى القضاء الكامل   يقاضیتمیز ال:من حیث سلطة القاضي _
نتائجھ كاملة سلبیة او  للإلغاءان یرتب و النزاع كلیا فلھ ان یلغي القرارات المخالفة للقانون 

یمتد لیشمل  إنما تصدي للبحث عن حقوق الطاعنوفیالاختصاصھ  رلا یقتص و، كانت ةإیجابی
ستجلاء وجھ الحق في الدعوى بصفة المطعون ضدھا وذلك لإ الإدارةمستحقات في بحثال

في دعوى الإلغاء ویصل الى قناعة بعدم مشروعیتھ  الإداريعندما یفحص القضاء و  ،كاملة
تمتد للحكم على  ة القاضين سلطإزئیا،اما بالنسبة للقضاء الكامل فكلیا او ج بإلغائھیقضي 

خصي لرافع الدعوى من اضرار و كذلك المركز الش قالإدارة بالتعویض العادل فیما أصاب ح
.عمال الإداریةلأالقانوني للطاعن و حقوقھ في ا  

 

 

الشرعیة بصفة عامة بینما دعوى  أمبد ةالإلغاء حمایان ھدف دعوى : من حیث الھدف_
مر الذي یعجز ، الألتزاماتجبار على تنفیذ الإإفراد والقضاء الكامل تھدف لحمایة حقوق الأ

الإلغاء الذي یقتصر دوره على قبول او رفض الدعوى دون ان یمتلك حق التوجیھ علیھ قضاء 
.متناع عن قیام بعملر للإدارة على قیام بعمل او الإإصدار أم أو  
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القضاء الكامل یجب لرافعھا ان یكون صاحب الحق بینما في  ىدعوإن :من حیث المصلحة_
لغاء تتمیز بطابعھا الموضوعي دعوى الإفدعاوى الإلغاء یكفي ان یكون صاحب مصلحة، 

یجب ان تكون بنفس القدر یعني قبول وجود المصلحة بصفة لذلك  وكذا المصلحة التي تحمیھا
دعاوى ان  .سماح لكل من یخصھ القرار الإداري بطعن فیھ بالإلغاءالو ةموضوعیة مماثل

ضرر ویقع على المتتقدیر المصلحة یكون  إنالقضاء الكامل تتمیز بطابعھا الذاتي وبذلك ف
لحق، بینما في احیث یجب ان ترتقي المصلحة رتبة ، المدعي تبریر المساس بحق ذاتي لھ

دعاوى الإلغاء یكفي ان تكون للطاعن مجرد منفعة اقتصادیة لقبول دعواه فالمھم في تقدیر 
المصلحة المعتد بھا في ھذه الدعوى ان تكون ھذه القاعدة التي خرقھا القرار المطعون فیھ 

.بعدم الشرعیة  

 ،انما تشترط المصلحة الحالیة والمستقبلیةدعوى القضاء الكامل لا تقبل المصلحة المحتملة  
ویستلزم ان تكون شرعیة  بالحمایةلمطالب لالمصلحة فیھا غیرانھ في كلا الدعوتین یشترط

1.ام العام والآداب العامةوغیر مخالفة للنظ  

:ووقف التنفیذ ستعجالاتالإتمییز دعوى القضاء الكامل عن دعاوى : الفرعالثاني  
فقد تكون ھذه ، تتنوع اختصاصات المحاكم الإداریة بتنوع المنازعات المطروحة علیھا

وذلك نظرا للظروف التي أدت الى ، المنازعات عادیة وقد تكون استعجالیة دعوى وقف التنفیذ
في المواد الإداریة تختلف عن  ةستعجالیوعلیھ فالتدابیر الإ ،ومحاولة تنفیذهنشاء قرار اداري إ

وھذا ما یدفعنا لمقارنتھا بدعاوى القضاء الكامل وھذا  ،2تدابیر دعاوى العادیةتلك المتابعة في 
:ما سیوضحھ ھذا الفرع وھو كآتي  
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متفرعة من دعوى الإلغاء وى اان دعاوى وقف التنفیذ ھي دع: من حیث طبیعة الدعوى_
بھ الإدارة من امتیازات في تنفیذ  علتجاوز السلطة وھي دعوى استثنائیة في مقابل ما تتمت

.اقراراتھ  



 

 

 

 

دعوى وقف تنفیذ القرار ھنا القرار موجود أصلا، وبذلك فالغایة ھنا : من حیث محل الدعوى_
.ن رافع الدعوىإلغاء القرار الإداري المطلوب وقف التنفیذ ویقام ھذا بطلب م 17 

كل التدابیر  میأمر بقیامور المستعجلة یستطیع ان ان قاضي الأ: من حیث سلطة القاضي_
.قرار اداري اياللازمة مراعیا عدم المساس بموضوع النزاع وعدم إعاقة تنفیذ   

الدعوى الاستعجالیة ھدفھا إیقافتنفیذ القرار المطعون فیھ بالإلغاء وھذا غیر : من حیث الھدف_
1.18.دعوى القضاء الكامل التي ھدفھا حمایة الحقوق وجبر الضرر كما ذكرنا سابقا  

 

لامالطبیعة القانونیة لدعوى القضاء الك: المبحث الثاني  

تبیان مدى اعتبارھا دعوى إداریة  یكمن فيان دراسة الطبیعة القانونیة لدعوى القضاء الكامل 
 أي أنختصاص القضائي أولھا الإویقتضي ذلك التعرف على بعض المسائل الجوھریة 

بالمعیار المادي او بطبیعة موضوع النزاع بصفتھ یتصرف القاضي الإداري یتحدد اختصاصھ 
.متیازات السلطة العامةفي دعاوى المتعلق بالمرفق العام مع استعمالھ لإ  

وذلك بغض في الاختصاص القضائي لمشرع الجزائري قام بتحدید المعیار العضوي ا إن
لة الثانیة أھي المس الإداریةلة إجراءات تسویة المنازعات أاما مس، نزاعالنظر عن طبیعة ال

ویظھر ذلك في المركز الاستثنائي والممتاز للإدارة في ، من الدعاوى فھي تتمیز عن غیرھا
ھذا النحو سنتناول الطبیعة القانونیة لدعوى القضاء الكامل في مواجھة خصمھا وعلى 

سنركز  یتضمن المطلب الأول نطاق تطبیق دعوى القضاء الكامل واما المطلب الثاني:مطلبین
2  .والمسائل المتعلقة بدعوى غایتھ على  

 

 المطلب الأول: نطاق تطبیق دعوى القضاء الكامل

الاختصاص القضائي وتنازع الاختصاص بصفتھما سنحاول تبیان في ھذا المطلب كل من 
:نقطتین أساسیتین في الدعوى  

 الفرع الأول: الإطار القانونیللمحاكم الإداریة
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المتعلق بالتنظیم القضائي 2022یونیو  9المؤرخ في  22/10القانون العضوي رقم ،  
التنفیذي رقم المرسوم والمنشئ للمحاكم الإداریة 1998مایو  30المؤرخ في  02/98قانون 

-98المحدد لكیفیات تطبیق احكام القانون رقم  1998نوفمبر سنة  14المؤرخ في  98-356
 22المؤرخ في  195- 11المتعلق بالمحاكم الإداریة معدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  02

.2011مایو سنة  19 

المنازعات الإداریة  المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في: المحاكم الإداریة اختصاص:
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو 

تختص المحاكم ،الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الاداریة طرفا فیھا
ــقــرارات الصادرة إلغاء وتــفسیــر وفــحص مشروعــیــة ال ي دعاوىالإداریة كذلك بالفصل ف

المنظمات المھنیة و والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة والبلدیة عنالولایة
بالإضافة الى دعاوى القضاء الكامل  لمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریةاةالجھوی

1. و أیضا تختص في القضایا المخولة لھلا بموجب نصوص خاصة  

المنازعات المتعلقة بكل دعوى ، الطرق تمخالفا:الآتیةبالمنازعات  تختص المحاكم العادیة أما
خاصة بالمسؤولیة الرامیة إلى طلب تعویض عن الاضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو 

فع الدعاوى تر ،لإحدى الولایات أو البلدیات أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة
:في المواد التالیة 2أمام المـحاكم الإداریةوجوبا   

 
 
 
 
 

في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان فرض 
في مادة الأشغال العمومیة، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا و الضریبة أو الرسم،

كانت طبیعتھا، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة  مادة العقود الإداریة مھماومكان تنفیذ الأشغال،
مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان  وفي اختصاصھا مكان إبرام العقد أو تنفیذه،

الدولة أو غیرھم من الأشخاص العاملین في المؤسسات العمومیة الإداریة، أمام المـحكمة التي 
مادة الخدمات الطبیة، أمام المـحكمة التي  في یقع في دائرة اختصاصھا مكان ممارسة وظیفتھم،

                                                             

112، ص 2006،دار ھومة،الجزائر،5عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، ط_1  

136الجزء الأول، ص ، المنازعات الإداریة، رشید خلوفي_ 2  
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مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات  في ،یقع في دائرة اختصاصھا مكان تقدیم الخدمات
 فنیة أو صناعیة، أمام المـحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل و إذا كان أحد الأطراف مقیما بھ، 
ئرة اختصاصھا مكان وقوع الفعل الضار،في مادة تقصیري، أمام المـحكمة التي یقع في دا

إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة، أمام رئیس الجھة القضائیة 
1.لالإداریة التي صدر عنھا الحكم موضوع الإشكا  

:تشكیلة المحكمة الإداریة  
المادة الإداریةإن المحاكم الإداریة ھي جھات قضائیة تتعلق بالقانون العام في   

تتشكل المحكمة الإداریة من ثلاثة قضاة على الأقل من بینھم رئیس ومساعدان برتبة مستشارو 
تتشكل المحاكم ، یتولى محافظ الدولة دور النیابة العامة، یساعده محافظي دولة مساعدین

كتابة  الإداریة عموما من نوعین من الھیاكل ھیاكل قضائیة وھیاكل غیر قضائیة متمثلة في
. الضبط  

 یمكنعلى أن تنظم المحاكم الإداریة في شكل أقسام و 10-22من القانون رقم  34تنص المادة 
10-22نمن القانو 36النیابة العامة في المادة  ، نظمتأن تقسم الأقسام إلى فروع  

. ین من الھیاكل غیر قضائیةإذ یتولى محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعد 
مسألة تشكیلة كتابة الضبط بحیث توجد  356-98من المرسوم التنفیذي رقم  6إذ تنص المادة 

في كل محكمة إداریة كتابة ضبط یتكفل بھا كاتب ضبط رئیسي یساعده عدد من كتاب الضبط، 
2.یوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئیس المحكمة  

 

 
20

 

 الفرع الثاني: شرط الاختصاص القضائي 
أھمیة في تحدید الجھة المختصة بنظر في المنازعات الإداریة كما لھ ختصاص القضائي لإا

 ھكذاو ،لرفع الدعوى ضد تصرفات الإدارةالمختصة معرفة الجھة القضائیة في  ھذایسھل 
جنب رافع الدعوى معاناة البحث عن الجھة القضائیة المختصة لحمایتھ ،ویسھل على الجھات تی

القضائیة معرفة اختصاصھا للنظر و الفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیھا مما 
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یساعد على المحافظة على الوقت و الجھد و یترتب على معرفة الجھة المختصة بفعل النزاع 
القواعد تطبیق بالإجراءات الواجب اتباعھا امام المحاكم الإداریة و للقیام لك ، وذالإداري

الموضوعیة التي تتم بمقتضاھا الفصل في النزاع ،حیث ان المحاكم الإداریة ھي صاحبة 
1.الاختصاص الأصیل 21 

بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل وجب رسم نطاق اخصاص المحاكم الإداریة بتحدید 
وذلك بمقتضى  2008عي والإقلیمي ذكر ھذا في الجریدة الرسمیة سنة الاختصاص النو

.والمتعلق بالمحاكم الإداریة 1998ماي  30المؤرخ في  02_98القانون العضوي رقم   

2022.2بالإضافة لتعدیل   

 

 

 

 

 

 

 

 اولا: شرط الاختصاص النوعي:

، الى نوعھاامام القضاء بالنظر دعاوى المعروضة لكل جھة قضائیةھو اختصاص یخص 
ن اختصاص المحاكم على حسب نوع إحسب قول المشرع ف من الوسائل الجوھریةھذا ویعتبر 

كانت علیھ حالھ وتقتضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھا وفي أي ، الدعوى یعتبر من النظام العام
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لیھ المادة عان قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وھذا ما اكدت  دوھو ما یفی.الدعوى
الاختصاص النوعي والإقلیمي "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وجاء فیھا 807

الخصوم في  أحدوتثور اثارة الدفع بدعوى الاختصاص عن للمحاكم الإداریة من النظام العام 
1".أي مرحلة كانت علیھا الدعوى یجب اثارة علیھا تلقائیا من طرف القاضي  

:اص النوعي كالتاليسیتم دراسة الاختص  

:المعیار العضوي كمؤشر لتحدید دعاوى القضاء الكامل_  

دعوى الى تقضي القاعدة العامة ان المحاكم الإداریة ھي صاحبة الاختصاص الأصیل بنظر 
جراءات المدنیة والإداریة حیث تضمنت الإفي قانون  عالمشروما أكده ، القضاء الكامل

اختصاص المحاكم الإداریة بفصل في دعاوى القضاء "القانون نفسھ من 02الفقرة  801المادة
:والتي تفصل كذلك في 2جاء فیھا اختصاص المحاكم الإداریةأیضا و2،الكامل  

.وى فحص المشروعیةاوى التفسیر ودعالغاء القرارات الإداریة ودعإعاوى د*  

.عاوى القضاء الكاملد*  
22 

 

 

 

 

ان المحاكم الإداریة ھي جھة الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في اول  
ستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة او الولایة او البلدیة او احد قابل للإ قدرجة بح

د بالمعیار العضوي ھو الإداریة طرف فیھا، اذا فالمقصو صبغةالمؤسسات العمومیة ذات ال
في تحدید طبیعة العمل او التصرف على الجھة او العضو الذي صدر منھ العمل دون تركیز 

وطبیعة العمل ذاتھ، وھكذا على عكس المعیار المادي الذي لا یتركز  ھرالنظر الى ماھیة وجو
على طبیعة اطراف النزاع كما ھو الحال بالنسبة للمعیار العضوي بل على طبیعة النشاط او 
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المرفق وتتمثل طبیعة النشاط في المعیار ، متع بھا احد الطرفین في النزاع التي یت تالصلاحیا
وھذا الى  العامةالتي یتمتع بھا احد الطرفین فتتجسد في معیار السلطة  تالامتیازاالعام او 

كنظریة المنفعة العمومیة و نظریة الأموال  يجانب نظریات أخرى في تحدید المعیار الماد
مصدرة القرار او التي تقوم بالعمل  الإداریةة المعیار على الجھ ایركز ھذبالتالي لا ، العامة

طر معینة مثل الصفقات أنھا قد تفوض البعض من امتیازاتھا لأفراد غیر الإدارة في لأالمادي 
.العمومیة او عقد امتیاز  

ان القرارات التي تصدرھا الأشخاص الخاصة والنشاط الذي یقوم بھ القضاء الإداري في 
تحقیق المصلحة العامة في حالة حدوث نزاع ویتضح من المعیار المادي بصفة عامة، ان إطار

السلطة التنفیذیة من ناحیة انھا عنصر أساسي فھي من امتیازات السلطة العامة، فالعبرة من 
اذ كلما كانت الدولة او ، ھالیعتحدید اختصاص الغرف الإداریة بالإدارة المدعیة او المدعي 

الولایة او البلدیة او المؤسسات العمومیة الإداریة طرفا في النزاع كلما انعقد الاختصاص 
النزاع یعد  إنللغرف الإداریة التي تتواجد بالمحاكم الإداریة، بغض النظر عن طبیعة النشاط ف

إداریا ویدخل ضمن اختصاص القرار الإداري دون ان تكون لطبیعة النزاع ایة أھمیة في ذلك 
، حیث یعتبر كل النزاع عمالھا بصفتھا سلطة عامةاالإدارة العامة او  بأعمالء كانت تتعلق سوا

وبالتالي لا یمكن للمحاكم الإداریة وفق ھذا .2إداریا حین یكون الشخص العمومي طرف فیھ
.ذلكإلاكان ھناك نص صریح یخولھا  إذاالمعیار ان تختص اطلاقا بالمنازعات الإداریة الا   
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24:يالاستثناءات الواردة على المعیار العضو_  

یكون من اختصاص المحاكم " دنیة والإداریة من قانون الإجراءات الم 802لقد جاء في المادة
مخالفات الطرق، النزاعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولیة : العادیة المنازعات الاتیة

مركبة تابعة للدولة او لأحدى الولایات او الرامیة الى طلب تعویض الاضرار الناجمة عن 
1".البلدیات او المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  

لا ینعقد في  صن الاختصاات التي حددھا المشرع على سبیل الحصر لأاءھذه كل الاستثن
وجد نص صریح یقید ذلك، وھذا بصفة  إذاالا ، المحاكم العادیة في مجال المنازعات الإداریة

المعیار العضوي ھو القاعدة العامة في تحدید اختصاص القاضي الفاصل في المنازعات 
.الإداریة  

 ثانیا: شرط الاختصاص الإقلیمي:

للاختصاص الإقلیمي قواعد محلیة تنظم توزیع المحاكم على أساس جغرافي، وضعت ھذه 
لحھم ومن جھة أخرى من اجل السرعة في بعض القواعد من اجل حمایة الخصوم ومصا

2.المنازعات وتقریب القضاء من المتقاضین  

:قواعد توزیع الاختصاص الإقلیمي_  

شكال على المستوى القانوني اذ یعود إالاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة لا یطرق أي  
المحلي للمحاكم لتنظیم مھمة رسم المعالم الجغرافیة والإقلیمیة وحیث یتحدد الاختصاص 

القضائیة التي توجد بھا، أي كل غرفة إداریة  لسالإقلیمي للمجا صالإداریة المحلیة بالاختصا
محلیة تختص بالمنازعات الحاصلة في نطاق الجغرافي للمجلس القضائي التي توجد فیھ، 

ة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نجدھا وضعت قاعد من 37بالرجوع الى نص المادة 
ختصاص الجھة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاص موطن المدعي علیھ، في مجال عامة لإ

علیھا وبالتالي ینعقد الاختصاص ما تكون الإدارة ھي المدعي  تالمنازعات الإداریة عاد
.لمجلس القضائيللغرفة الإداریة حسب ا  

یوجد بدائرة الاختصاص للغرفة الإداریة للمجلس القضائي الذي یوجد بدائرة اختصاصھا 
أوردت المادة نفسھ كموطن الھیئة الإداریة المصدرة للتصرف او العمل الإداري، من القانون 

انھا في حالة تعدد المدعى علیھ یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي تقع في  38
1.صھادائرة اختصا  
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على انھ ترفع الطلبات المتعلقة ببعض ھ نفس القانون من 40وكذا المادة  39اما بالنسبة للمادة 
داریة حسب كل حالة نذكر الإجھات العقد الاختصاص الإقلیمي الا بالمواد المذكورة سابقا 

: منھا 25 

دائرة  في الدعاوى المتعلقة بفرض الضریبة والرسوم امام الجھة القضائیة التي تقع في
شغال العمومیة امام الأالمتعلقة بى الدعاو يوف. والرسوماختصاصھا مكان فرض الضریبة 

ة بالصفقات الإداریة وجمیع المتعلق نكماالأالجھة القضائیة التي تقع في دائرة اختصاصھا، 
دعاوى الاضرار  يوف. بالصفةأنواعھا امام الجھة القضائیة للمكان الذي ابرم فیھ العقد 

2.الحاصلة بفعل الإدارة امام الجھة القضائیة التي وقعت في دائرة اختصاصھا لتلك الاضرار  

 الفرع الثالث: تنازع الاختصاص 

سنتناول دراسة تنازع الاختصاص في نقطتین أولھما تنازع الاختصاص بین جھات القضاء 
.العادي وجھات القضاء الإداري  

 

 

 

 

 

 
:الإداريوتنازع الاختصاص بین جھات القضاء العادي : أولا  

تؤسس محكمة التنازع لتولي " على انھ  :المعدل 1996سنةمن الدستور 152نصت المادة 
، لقد تأسست محكمة "الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة

 11_05من القانون العضوي رقم  02وكما نصت المادة  03_98التنازع بموجب القانون 

                                                             

 

87حسین الخلیل، المرجع السابق، ص _1  

عدو عبد القادر، ضمانات تنفیذ الاحكام الاداریة ضد الإدارة العامة، دط، منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، _2
  31، ص2004مصر،

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة38/39/40المادة_ 3  
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ادي والنظام الإداري المتعلق بالتنظیم القضائي، یشمل التنظیم القضائي النظام القضائي الع
. التنازعة ومحكم 26 

تتمتع كل جھة بوضع ان جھة القضاء العادي وجھة القضاء الإداري مستقلة كل منھا حیث 
مكانة متمیزة في التنظیم القضائي وذلك من حیث تكوینھا وإجراءات وأسالیب سیرھا ولھ 

و قضاء لتوضیح وتحدید وانما ھ ،طبیعة خاصة فھو لیس قضاء ابتدائي ولا استئنافي ولا نقض
الاختصاص في حالة تنازع الاختصاص بین ھیئات القضاء العادي وھیئات القضاء الإداري، 

.ي طریقة كانتأان قضاؤھا ملزم لكلا الجھتین وغیر قابل لطعن ب  

اما المادة المذكورة سابقا من الدستور نصت على اختصاص محكمة التنازع وعلى حالات 
من القانون 03حین ان المادةي لمحكمة العلیا ومجلس الدولة فتنازع الاختصاص بین ا

العضوي المذكور سابقا قد توسعت في اختصاصھا لیشمل تنازع الاختصاص بین جھات 
للنظام القضائي الإداري ما دفع وأیضا جھات الخاضعة  عاديخاضعة للنظام القضائي الال

.الیھا أشرناالتي  ھاتھ 03_98ضوي من القانون الع 03ن دستوریة المادة أبالبعض للقول ب  

 

 

 

 

 

 

والسلبي  ينأخذ منھا ثلاث صور وھي التنازع الإیجاب، حالات تنازع الاختصاصھناك _
:وأیضا تعارض حكمین نھائیین عن جھة القضاء العادي والقضاء الإداري  

:اما بالنسبة لتنازع الإیجابي  
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ختصاصھا بالنظر لدعاوى معینة إب فھو تمسك كل من جھة القضاء العادي والقضاء الإداري
على انھ یكون  03_98من قانون العضوي  16حسب النزاع الواقع، وعلیھ نصت المادة 

تنازع الاختصاص عندما تقضي جھتین قضائیتین احدھما یخضع للنظام القضائي العادي 
نزاع ختصاصھما للفصل في النزاع، ویقصد بنفس الإوالأخر یخضع للنظام القضائي الإداري ب

ائیة داریة والأخرى امام جھة قضالإقضائیة العندما یتقاضى الأطراف بنفس الصفة امام جھة
عادیة، ویكون الطلب مبنیا على نفس السبب ونفس الموضوع المطروح امام القاضي والفصل 
في نفس النزاع ومثالھ ان تعترف المحكمة المدنیة ذات الطابع المدني بالعقد وفي نفس الجھة 

في تكییف وتصور  أالعقود الإداریة، فھذا الوضع یعني وجود خط منویعتبر القضاء الإدارة 
1.لا تضارب الاحكام بین الجھتین القضائیتینإلف في النزاع فھو ما یؤدي المخت  

27 

:اما بالنسبة للتنازع السلبي  

یكون التنازع في الاختصاص عندما تقضي " 03_98من القانون العضوي 16تنص المادة  
جھتین قضائیتین احداھما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى للنظام القضائي الإداري 

، في ھذه الوضعیة تقر كل من جھة القضاء "ویحكم بعدم اختصاصھا للفصل في النزاع
وذلك یحدث عندما یرفع . عدم اختصاصھا في نفس النزاع يالإداري وجھة القضاء العاد

شخص دعوى امام جھة القضاء العادي فتقضي بعدم اختصاصھا ثم یرفعھا امام جھة القضاء 
الإداري فھي الأخرى تقضي بعدم اختصاصھا مما یشكل حالة انكار العدالة وذلك حسب عدم 

یات العدالة ودولة القانون بطبیعتھا وجود القضاء لحل ھذا النزاع وھو امر یتنافى معمقتض
2.تحمي حقوق الانسان  

 

: التعارض بین حكمین نھائیین  
لا یمكن ادراج الحالة ضمن التنازع السلبي لان كل جھة تصدر حكما ولم تصرح بعدم 

" من القانون العضوي ذاتھ على ھذه الحالة التي جاء فیھا  17اختصاصھا لذلك نصت المادة 
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 01بین الاحكام النھائیة ودون صراعات للأحكام المنصوص علیھا في الفقرة في حالة تناقض 
ولقیام حكمین نھائیین یشترط . 1"محكمة التنازع بعدیا في الاختصاص أنأعلاه والتي نصت ب

:ما یلي  

من القضاء العادي والأخر من  أحدھماان یصدر حكمان نھائیان في موضوع الدعوى، _
.ي طریقة من الطرقإن الطعن بالقضاء الإداري ولا یقبلا  

.ان یتعارض حكمان تعارض یؤدي لإنكار العدالة بالنسبة لشخص رافع الدعوى_  

النزاع وذلك نظرا  أطرافان یكون بصدد وحدة الموضوع للمدعیین ولا یشترط وحدة _ 
في ممارسة  والسیادةستقلالالإلتمتع كل جھات القضاء الإداري وجھات القضاء العادي ب

. اختصاصھما، فیحدث ان تصدر احكام قضائیة متعارضة مع الجھتین في موضوع نزاع واحد
2 

 ثانیا: تنازع الاختصاص بین حالات القضاء الإداري:

المعیار  أثرنفإ، یظھر القانون المطبق على النزاع من خلال تطبیق النصوص القضائیة
قد وسع مفھوم دعوى القضاء الكامل لتشمل الدعاوى  الاختصاص القضائيالمعنوي على 

یؤول الفصل في تنازع :"نفسھ من القانون 808المادة بذلك تنص و 1.لإدارةلالعادیة 
غرفة الاختصاص بین المحكمة الإداریة ومجلس الدولة الى اختصاص ھذا الأخیر بكل 

زع الاختصاص بین ولھذا یكون لمجلس الدولة كل الصلاحیات للفصل في تنا". مجتمعة 
. جھات القضاء الإداري 28

 

 

 

القانون  والقانون المطبق على النزاع العادي للإدارة ھان : بالنسبة لدعاوى الإدارة العادیة_
الخاص وذلك نظرا لطبیعة موضوع النزاع ویمكن أیضا تطبیق القانون الإداري بنظر لطبیعة 

نھا أب أكدلاسیما وان المشرع عدد التصرفات القانونیة و ،النزاع الناتجة عن المعیار العضوي  
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ان اعمال الإدارة والتیسیر التي تقوم بھا الإدارة بمقتضى القانون ،تندرج ضمن القانون الخاص
اختصاص قاضي الغرفة الإداریة من ھي فھي لیست من اعمال السلطة ولكن ، الخاص

الجزائري ھو قاضي الإدارة ولیس قاضي  ھو ما یؤدي للتأكد ان القاضي،وبالمجلس القضائي
.النشاط الإداري  

ان القاضي الإداري یختص بالنظر في النزاع كلما كانت الإدارة : بالنسبة للإدارة المدعیة_
طرفا في الدعوى سواء كانت ھذه الإدارة مدعي علیھا وفي ھذه الحالة یمكن ان تخضع 

عدة عامة، كما یمكن ان تكون الإدارة العامة عتبارھا قاإللقانون الإداري المنظم لھا وذلك ب
129.وھنا نطبق القانون العادي على الأشخاصمدعیة   
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تتمثل الغایة الأساسیة من دعوى القضاء الكامل في جبر الاضرار وتعویض وتحقیق مبدأ 
یسري  هالقانون أي مبدأ احترام الاحكام القانونیة وبإعتبارالمشروعیة الذي یقصد بھ مبدأ سیادة 

والمسؤولیة الإداریة وأیضا سنتطرق الى مبدأ المسؤولیة التقصیریة على كل حاكم ومحكوم،
:ةالتالی وعوسنبین ذلك في الفر  

 _الفرع الأول: مبدأ المشروعیة
 ،ومواطنیھاالتي تصدر من سلطات الدولة المشروعیة وكمبدأ أساسي فھي توافق التصرفات  

وكذلك القواعد الموضوعیة القانونیة وھي القانون بكافة أنواع قواعده سواء كانت دستوریة ام 
.ان یطبق على الكافة بصفة عامة ویجبعادیة ام فرعیة إداریة   

إن مبدأ المشروعیةیقصدبمعناه الواسع سیادة القانون أن خضوع الأشخاص بما فیھا 
السلطةالعامة ھیئاتھا وأجھزتھا للقواعد القانونیة الساریة المفعول بالدولة، أما 

المشروعیةالإداریة فمعناھا خضوع الاعمال والتصرفات الصادر عن السلطة التنفیذیة "الإدارة 
العامة" للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده یبني مبدأ المشروعیة على مجموعة 

القواعد القانونیة التي یتشكل منھا النظام القانوني السائد بالدولة الموجودة والواردة بمختلف 
المصادر المكتوبةوغیر المكتوبةوالتي تعتبر مرجعیة  للقاضي الاداري في قراراتھ وأحكامھ، 
ونظر الى بالھیئات والمؤسساتالإداریة"السلطةالتنفیذیة"من حیث السھر على المصالح العامة 
للمجتمع ومواكبة احتیاجاتھ ومواجھة ما قد یعترضھا من ظروف غیر عادیھ فان نطاقتطبیق 

مبدأ المشروعیةتتمثل في مصادر المشروعیة في التشریع الدستوري والتشریع العادي، 
1.الفرعي التشریع  

 

 

 

 

فیقصد بھ ھیئات الدولة وحكامھا الذین یمارسون اختصاصاتھم :الدستوريبالنسبة للتشریع _
، وھو سن القواعد التشریع الأساسي التشریعیة، وھوبمقتضى الدستور ویعتبر السلطة 

الدستوریة وإكسابھا الصفة والقوة الملزمة،ویتم ذلك عن طریق سلطة مختصة ووفقا 
في إعلانات الحقوق والمواثیق لإجراءات محددة سواء وردت في وثیقة الدستور ذاتھا أم 

.ومقدمات الدساتیر أم وردت في القوانین الأساسیة أو غیرھا من الوثائق  
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والمقصود منھ تحدید شكل الدولة ویتم وضع الدستور بواسطة جمعیة منتخبة بواسطة الشعب 
والحقوق الأساسیة للمواطن فیھا، وھو قانون رسمي مكتوب لسلطة تشریعیة یحكم الكیانات 

لقانونیة لمدینة أو ولایة أو بلد عن طریق الموافقة،یصدر التشریع من جھة واحدة أو بعض ا
الجھات الخاصة في الدولة، وھذا یضمن الانسجام في القوانین وإستقرارھا وتماشیھا مع 

1.الدولة  

حیث  الدولة، منفھو القانون الذي تقرره السلطة التشریعیة في :العاديبالنسبة للتشریع _
ویعد المصدر الثاني من  الدستوري،التدرج في الھرم القانوني فھو المرتبة الثانیة بعد التشریع 

، فھو التشریع الذي تسنھ السلطة التشریعیة في حدود إختصاصھا المبین المشروعیةمصادر 
من القواعد القانونیة  ةویعتبر مجموع. في الدستور وطبقا للإجراءات المنصوص علیھا فیھ

2.لمكتوبة ا  

كانت السلطة التشریعیة ھي صاحبة الاختصاص الأصیل في  إذا: الفرعيبالنسبة للتشریع 
الواقع العملي قد وضع التخفیف من حدة  إنالفصل بین السلطات ف لمبدأمجال التشریع طبقا 

السلطة التنفیذیة ھي الأخرى وضع نوع من القواعد العامة المجردة تعرف  المبدأ، وتولتھذا 
صادرة من الناحیة العضویة  إداریةورغم كل ذلك فھي قرارات ، والتشریعاتالفرعیةباللوائح 

.المجردة من الناحیة المادیة تعتبر من القواعد العامة أماوالشكلیة،  313 

وعلیھ یجب ألا تخالف التشریعات العادیة، وذلك نظرا لموضوع التشریعات وما تضمنتھ 
بصفتھا تعتبر من مصادر المشروعیة فیطلق علیھا بالمصادر المكتوبة إضافة الى المصادر 

.التي تناولناھا سابقا  
 
 

وھناك أیضا مصادر تسمى المصادر غیر المكتوبة یؤخذ منھا مبدأ المشروعیة كالمبادئ 
المكتوبة للقانون الإداري تتمثل في القضاء الإداري  رالقانونیة العامة، فإن المصادر غی

بالإضافة الى مصادر . والعرف الإداري والمبادئ العامة للقانون والقرارات القضائیة والفقھ
غیر ملزمة بالنسبة للقاضي حیث یجوز لھ الأخذ بھا في حالة عدم وھي ، أخرى غیر ملزمة

ھ كما یمكنھ الاجتھاد من تلقاء نفسھ ،فھي وجود حل قانوني أو عرفي للنزاع المطروح أمام
الأعراف، مصادر یؤخذ بھا على سبیل الاستئناس، وتتمثل ھذه المصادر في كل من    
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ابتدع الفقھ والقضاء بل والمشرع فلقد  المشروعیةزنة مبدأ أما مواالعادات والتقالید الإداریة
في حالات محدده  المشروعیةبالخروج على مبدأ  للإدارةایضا بعض النظریات التي تسمح 

ونظریة  الاستثنائیةنظریة الظروف  ، مثلتعتبر بعضھا عوامل موازنھ لھذا المبدأ
في الاحوال  المشروعةغیر  الإدارةتصرفات  تصبح، وونظریة اعمال السیاد السلطةالتقدیریة

ل بعض الذین یتولون اعماالنجد من ، والاستثنائیةفي الظروف  ةتصرفات مشروعالعادیة
یجب تطبیقھ والعمل والذي ، المشروعیةمبدأ بموازنة نلا یعملوسواء بالمحاكم أو غیرھا الإدارة

.مثل الحروب والفیضانات والزلازل وغیرھا ةالاستثنائیالحالات  منھا بھ في حالات معینھ  
وكذلك القانون إنما ، أو دفع مفسده منفعةھي مصالح للناس بجلب  الشریعةالإسلامیةقاصد إن م

فإذا كان ھذا القانون مستحیل تطبیقھ في ، ودفع مفسده منفعةوجد لصالح الناس لجلب 
 الشریعةالإسلامیةخالفی ألاوكان الخروج عن القانون فیھ مصلحھ للناس بشرط الظروفالاستثنائیة

 القاعدةالعامةھنا اجاز الفقھ والقضاء والمشرع الخروج عنھ استثناء من ، دي الى مفسدهؤولا ی
132.ةالعام للمصلحةذلك و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني: مسؤولیة التقصیریة:
عن أعمالھا التقصیریة غیر التعاقدیة بتطورات تاریخیة متلاحقة، فقد  یةبدأ مسؤولیة الإدارر مم

كان في البدایة مبدأ عدم المسؤولیة عن أعمالھا بصفة عامة أنھ ونتیجة لتبدل المفاھیم أصبح 
لتزامھا بدفع إلأن خضوع الإدارة للقوانین و، وقضاء ءمبدأ مسؤولیة الإدارة مسلمابھ فقھا

. الدولةعمالھا لا یتنافى مطلقا مع مبدأ سیادة التعویض للمتضررین من أ  
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إن قیام ھذه المسؤولیة یترتب علیھ تحمل الإدارة عبء التعویض عن الضرر التي تتسبب فیھا 
بفعل نشاطھا، بإعتبار أن دعوى التعویض إحدى الوسائل للرقابة القضائیة على الإدارة العامة، 

ض الإداریة، مع توافر الشروط القانونیة، كما مع ضرورة التقید بإجراءات رفع دعوى التعوی
أن كیفیة تقدیر التعویض من طرف القاضي الإداري یكون وفق مبادئ وأسس قانونیة یعتمد 

علیھا في تحدید قیمة التعویض، كما لھ حریة في تحدید التعویض سواء كانت من خلال 
1.رالمتضرالنصوص القانونیة الصریحة أو بتقید طلبات الطرف   

أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة، وھي المسؤولیة عن العمل 
كل عمل أیا كان، " من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنھ  124الشخصي في المادة 

"یرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض  
سؤولیة عن العمل الشخصي ھي تلك التي تترتب على عمل یصدر ویتبین من ھذا النص أن الم

من المسؤول نفسھ وأن المسؤولیة التقصیریة كالمسؤولیة العقدیة أركانھا ثلاثة وھي الخطأ، 
والضرر، وعلاقة السببیة بینھما، كما یتضح بأن أساس ھذه المسؤولیة ھو الخطأ، الواجب 

الخطأ وترتب علیھ ضرر للغیر فإن مرتكبھ یلتزم  الاثبات، وعلى المضرور إثباتھ، فإذا ثبت
بتعویض الغیر عن ھذا الضرر، وللقاضي الأساس حق تقدیر قیام الخطأ، كما لھ حق تقدیر 

2.، غیر أنھ یخضع لرقابة المحكمة العلیا في عملیة تكییفھ القانونيانتفائھ 33 

 

 

 

 

 

 

 

:سنتناول فیما یلي الأركان الثلاثة للمسؤولیة التقصیریة  
ركـن الخطـــــأ: أولا  
اختلفت وتعددت الآراء في تحدید الخطأ الذي یوجب  ،تحدید الخطأ الذي یوجب المسؤولیةإن 

الخطأ في المسؤولیة التقصیریة ھو إخلال الشخص  نلأ ،وقضاءالمسؤولیة، والمستقر علیھ فقھ 
بالتزام قانون مع إدراكھ لھذا الإخلال فھو إخلال بالتزام قانوني أي بمعنى الانحراف في السلوك 
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من قانون مدني124المادة_3  
36 



 

 

 

 

المألوف للشخص العادي، ویتمثل ھذا الالتزام في وجوب أن یصطنع الشخص في سلوكھ الیقظة 
ھذا السلوك الواجب وكان مدركا لھذا الانحراف والتبصر حتى لا یضر بالغیر فإذا انحرف عن 

كان ھذا منھ خطأ یستوجب مسؤولیتھ التقصیریة، واستقر أغلب الفقھاء على ان الخطأ ھو 
إلى المشرع الجزائري یتضح  عوبالرجو .بالغیرالإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنھ یضر 

لنا بأنھ یجعل الخطأ الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة بصفة عامة وھذا دون أن یعرف ماھیة 
.الخطأ، لما فیھ من الدقة والصعوبة  

كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء ویسبب " ق م ج، وھذا في عبار  124واقتصر على نص المادة 
یكون فاقد الأھلیة مسؤولا عن أعمالھ " الأولى من ق م ج، فقرة  125وكذا نص المادة " ضررا

1.زممیالضارة متى صدرت منھ وھو   

ومن ھنا یتضح أن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة یقوم على ركنین أولھما مادي وھو التعدي 
.إذ لا خطأ بغیر إدراك ،أو الانحراف والثاني معنوي نفسي وھو الإدراك والتمییز 34 

)التعدي(المادي الركن : أولا  
أي ھو كل انحراف عن . التعدي ھو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر

السلوك المألوف للرجل العادي فھو تجاوز للحدود التي یجب على الشخص التزامھا في سلوكھ 
 وھذا السرعة،ومثال ذلك أن القانون یوجب إضاءة السیارات لیلا وعدم تجاوز حد معلوم من 

.المعیار إما أن یكون ذاتیا أو موضوعیا  
 
 
 
 

فإذا أخذنا بالمعیار الشخصي الذاتي، فإننا ننظر الى الشخص الذي وقع منھ السلوك فیجب 
لاعتبار ھذا السلوك أو العمل تعدیل أن نضع في نظرنا عدة اعتبارات منھا السن والجنس 

 محاصةالمحیطة بارتكابھ التعدي أي عند والحالة الاجتماعیة وظروف الزمان والمكان 
الشخص عن اعمالھ ننظر الى تقدیره للعمل الذي ارتكبھ أي أن الشخص لا یكون مرتكبا لخطأ 

.قانون إلا إذا أحس ھو أنھ ارتكب خطأ فضمیره ھو دلیلھ ووازعھ 35 
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سلوك ھذا أما إذا أخدنا بالمعیار الموضوعي یفترض استبعاد الاعتبارات السابقة وننظر إلى 
الشخص بسلوك الأشخاص الذین یتعامل معھم ویعایشھم، ونقیس ھذا السلوك بأوسط الناس أي 
بالشخص العادي الذي لا یتمتع بذكاء خارق وفي نفس الوقت لیس محدود الفطنة خامل الھمة، 

إذا كان الشخص العادي لا یقوم بھ في نفس الظروف التي كان فیھا " خطأ"یعتبر العمل تعدیا 
في نفس ، إذا كان الشخص العادي یقوم بھ" الخطأ"لشخص المسؤول ولا یعتبر العمل تعدیا ا

.الظروف التي كان فیھا الشخص المسؤول  
ویلاحظ ان المعیار الموضوعي او معیار الرجل العادي ھو المعیار الأقرب للمنطق لأن 

د على ثبات قاعدة اعتبارتھ واضحة ومعلومة لا تتبدل ولا تتغیر بتغیر الشخص مما یساع
التعامل بین الناس في فكرة التعویض، أما الأخذ بالمعیار الشخصي الذي یبین على اعتبارات 

.ذاتیة خفیة یستعصي على الباحث كشفھا، إضافة إلى أنھا تختلف من شخص لآخر  
وبالتالي فالمعیار الموضوعي ھو الأساس لقیاس التعدي وھو المعیار الذي أخذ بھ المشرع 

.ائري في الكثیر من أحكامھ فیقاس بھ الخطأ العقدي في الإلتزام ببذل عنایةالجز  
ویقع عبء اثبات التعدي على الشخص المضروروأن یقیم الدلیل على توافر أركان مسؤولیة 

1.المدعى علیھ ومن بینھا ركن الخطأ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتحقیق الضرر الشروط التالیة یشترطللتعویض عن ضرر  :  
خلال بحق المضرور  ،یجب لوقوع الضرر أن یكون ھناك: بحق مالي مصلحة مالیةالإخلال /أ

الإخلال بحق المضرور إذا أخرق شخص منزل لأخر أو أتلف  نمثلأو بمصلحة مالیة لھ 
إعتداءه حقا ثانیا یحمیھ القانون ویستوي في ھذا أن یمسجب لمساءلة المعتدي أن یف… زرعھ

.لوجوب التعویض الأضرار ةأن تكون المصلحة مشروعیكون الحق مالیا وفي ھذا یشترط  36 
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ً أو أنھ مؤكد الوقوع في  :أن یكون الضرر محققا/ ب لكي یتوفر الضرر لابد یكون وقع فعلا
.المستقبل وفي ھذا یجب أن نمیز بین ثلاث أقسام للضرر المستوجب التعویض  

ً ولا مشكلة تثار حول وقوعھ: الضرر الواقع 2.ھذا الواقع فعلا  
ھو الضرر لم یقع بعد ولكن وقوعھ مؤكد فسبب الضرر قد تحقق ولكن  :ضرر مؤكد الوقوع

آثاره كلھا أو بعضھا تراخت في المستقبل كإصابة عامل بعاھة مستدیمة تحجز عن الكسب 
جراء عجزة عن العمل في الحال وعن  ثلفبعوض عن الضرر الذي وقع فعلا م ،مستقبلا

ً نتیجة عجزه عن العمل في المستقبل فالتعویض شمل الضرر الحالي  الضرر الذي سیقع حتما
أو تھدم منزل یكون حتمي ولابد من وقوعھ نتیجة لعمل  ،والضرر المستقبل المحقق الوقوع

آلات مصنع مجاور أدت إلى الأضرار بالأساس، فإن الضرر في ھذه الحالة یكون مؤكد 
1.الوقوع  

عد ولكن وقوعھ مستقبلا غیر محقق الوقوع، فھو ھو الضرر الذي لم یقع ب: الضرر الاحتمالي
یختلف عن الضرر المستقبلي ولا تقوم علیھ المسؤولیة بل ینتظر حتى یصبح الاحتمال یقینا فلا 

.تعویض عنھ إلا إذا تحقق فعلا  
:ان یكون الضرر شخصیا/ ج  

وھذا الشرط ینصرف القصد فیھ إلى أنھ إذا كان طالب التعویض ھو المضرور أصلا فیجب 
یكون  تافالثبعلیھ أن یثبت ما أصابھ شخصیا من ضرر وإذا كان طلب التعویض بصفة أخرى 

.رر الشخصي لمن تلقى الحق عنھمتضلل  
 
 

:یكون قد سبق تعویضھ ألا/ د  
إذا أنھ لا یجوز أن یحصل المضرور على أكثر من تعویض لإصلاح ضرر بعینھ، فإذا قام 

ولا یستطیع أن یعید الضرر بما یجب علیھ من تعویضھ اختیارا فقد أوفى بالتزامھ،  فمحدث
.بالتعویض الطالبة 371 
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:عبء إثبات الضرر  
أن المدعي ھو ، العامةویقع عبء الإثبات على من یدعیھ وذلك وفقا لما تقضي بھ القاعدة 

واثبات الضرر أو نفیھ من الأمور الواقعیة " البینة على من ادعى " المكلف بإثبات ما یدعیھ 
التي تقدرھا محكمة الموضوع ولا رقابة فیھا للمحكمة العلیا، أما تحدید الضرر وبیان عناصره 

القانون التي یخضع فیھا وتكییف عنھ كلھا تخضع لرقابة المحكمة العلیا لأنھا كلھا من مسائل 
2.قاضي الموضوع للرقابة  

الضرر الذي أصابھ وخطأ المدعي علیھ بل علیھ ان یثبت الضرر  بإثباتولا یكتفي المدعي 
الذي یدعیھ إنما ھو ناشئ عن خطأ المدعي علیھ مباشرة أي ان یثبت العلاقة المباشرة بین 

.الضرر والخطأ المسبب للضرر وتلك ھي العلاقة السببیة  
:ركـن العلاقة السببیـــة  

تعني وجوب وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي وھو الركن الثالث في المسؤولیة التقصیریة و
المشرع الجزائري عن  نصوقد  .ارتكبھ الشخص المسؤول وبین الضرر الذي وقع بالشخص

لذا حتى یستحق التضرر " ویسبب ضررا" ق م في عبارة  124ركن السببیة في المادة 
ؤول إذا ما أراد أن التعویض یجب أن یثبت وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، وعلى المس

.ینفي علاقة السببیة ان یثبت السبب الأجنبي أي السبب الذي لا ید فیھ  

 

 
 

ولتحدید السببیة نجد أنفسنا أمام أمر بالغ التعقید وذلك لأنھ یمكن ان ینسب الضرر لعدة أسباب لا 
ضرر لسبب واحد أي أمام تعدد الأسباب، ویمكن ان یترتب عن خطأ ما ضرر أو ویلحقھ وقوع 

وفي ھذا تحدید الأضرار التي أنتجھا الخطأ ومن . ثاني ثم ثالث وھذا ما یسمى بتعاقب الأضرار
.تحدید النقطة التي تنقطع عندھا السببیة 38 

الرقابة  من أعمالستثناء أعمال السیادة والتي بقیت إعمال الإداریة بالأالدولة مسؤولة عن 
.القضائیة  
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أنشأ نظریة خاصة للمسؤولیة التقصیریة الإداریة، بید أنھ یمكن وھكذا یتبین أن القضاء الإداري 
مع  القواعد ستناد إلى قواعد القانون المدني عندما تتناسبللقضاء الإداري في الوقت نفسھ الإ

أجل أن یتم التعویض وترتیب المسؤولیة لا بد من توافر الأركان  ومن .متطلبات المرفق العام
، ضرر للأفراد أحدثیكون قد  أن، وب إلى الإدارةالخطأ المنس جودو":التالیة  

1".رأن تقوم علاقة سببیة بین الفعل الخاطئ والضر  

- :المسؤولیة الإداریة القائمة على الخطأ  
تقوم المسؤولیة الإداریة حین تخطئ الإدارة كما ھو الحال في القانون المدني ولیس ثمة 

الإدارة ھي شخص اعتباري فلا یمكن أن تخطئ مسؤولیة إلا إذا كانت ناتجة من خطأ، وبما أن 
: العاملون فیھا، لذا تمالتمییز بین نوعینمن الخطأ خلال إلا من  

.خطأ مرفقي وفي ھذه الحالة تتحمل الإدارة التعویض المقضي بھ على المتضررین  
.شخصي یتحمل العامل خطأه من مالھ الخاص وخطأ 39 

، أ العام ھو المسؤولیة الإداریة القائمة على الخطأن المبدا :المسؤولیة الإداریة من دون خطأ
یشترط لتطبیق ھذه النظریة توافر ركنین ھما الضرر والصلة السببیة بین النشاط المشروع و

والضرر الناتج من ھذا النشاط بشرط أن یكون الضرر خاصا وجسیما، ولا تستطیع الإدارة أن 
إلا إذا أثبتت أن حصول  أ،نشاطھا من دون خطتدفع بعدم مسؤولیتھا عن التعویض الناتج من 

حدث الطارئ أو الفجائي لا یشكل أي ال الضرر كان ناجماعن قوة قاھرة لا دخل للإدارة فیھا
سندا لإعفائھا من التعویض، لأن مصدره یكمن في داخل النشاط أو الشيء أو الأدوات التي 

.تستخدمھا الإدارة وتجھل سبب وقوعھ 402 

فقد ذھب فریق منھم إلى أن أ، ل الأساس القانوني لمسؤولیة الدولة من دون خطالفقھ حولقد قسم
أساس فكرة المخاطر، لأن الأفراد یتعرضون للمخاطر من جراء  علىالأساس القانوني یرتكز 

من خلال تعویض الأفراد  المسؤولیةلذا یجب أن تتحمل  ،النشاطات التیتمارسھا الإدارة
ھناك فریق من الفقھاء اعتمد مبدأ مساواة ، والتي لحقت بھم المتضررین عن جمیع الأضرار

الجمیع أمام الأعباء العامة أساسالمسؤولیة الإدارة من دون خطأ، ومغزى ھذه الفكرة ھو أن 
ومبرر ھذا التعویض ھو ، یكون ھذا الضرر لیس من الأضرار العادیة بل یجب أن یكون جسیما

 ،طنین، لأنھ لا یجوز أن یتحمل بعضھم تبعة ھذا النشاطتوزیع الأعباء العامة على جمیع الموا
. بل لابد أن یتحملھ الجمیع بالتساوي استنادا إلى مبدأ مساواة الجمیع أمام الأعباء العامة  

1.الرأي الثالث لبعض الفقھاء كان قد أید الفكرتین السابقتین أساساقانونیا إضافة الا 41 
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  الفرع الثالث: المسؤولیةالإداریة

فالمسؤولیة الإداریة تعرف بأنھا الحالة القانونیة التي تلتزم فیھا الدولة أو المؤسسات والمرافق 
والھیئات العامة الإداریة نھائیا بدفع التعویض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت للغیر بفعلھا 
المشروع أو غیر المشروع على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ الإداري أو على أساس نظریة 

المخاطر، وتتعلق المسؤولیة الإداریة بإلتزام الإدارة بتعویض عن الضرر الذي تسببت بھ بشكل 
عن النشاط او عن  جندما یكون الضرر النات، فعوذلك كان بمخالفة القواعد القانونیة، غیر عادي
الفرد او من الموظف سواء كان من الإدارة  خطأ منداري او تقصیر او وقوع في الإالتصرف 

،لذلك ففي الغالب یكون التعویض ةالمشروعالإدارة  او من المرفق العام او ناتجا عن أنشطة
سم إبموجبھا تقوم الإدارة بمصالحة معینة ب الدولة، التيباعتبارات المقررة من  مبرر یعتبر

ض للذین یتحملون أعباء غیر عادیة من المصلحة العامة ولكن علیھا بمقابلوھو تعیین التعوی
2.جراء ھذا العمل الإداري الضار  

 

 

 

 

 

 

 

 من أھم خصائص المسؤولیة الإداریة أنھامسؤولیة قانونیة:

 قیام المسؤولیة الإداریة یتطلب توفر شروط وھي:
أ/ اختلاف السلطة الإداریة والمرافق والمؤسسات العامة صاحبة الأعمال الإداریة الضارة  عن 

 الأشخاص المضرورین.
ب/ تتحمل الدولة والإدارات العامة صاحبة الأعمال الإداریة الضارة عبء التعویض بصفة 

 نھائیة للمضرور مع توفر العلاقة السببیة بین الأفعال الضارة والنتیجة التي أصابت المضرور.
ج/ عدم دخول مال في ذمة الأشخاص المضرورین من قبل الدولة والإدارة العامة بصورة 
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169رجع السابق، ص مسعود شیھوب، الم-1  

171عبد العزیز منعم خلیفة، المرجع السابق، ص _ 2  
 



 

 

 

 

 المسؤولیة الإداریة غیر مباشرة:
ویظھر ذلك من خلال تحمل الدولة والإدارة العامة لأعمال موظفیھا الضارة مع وجودعلاقة  

 التبعیة.
 ذات نظام قانوني مستقل وخاص بھا:

قد تخضع لقواعد القانون الإداري وتفصل فیھا جھات القضاء الإداري المختص وقد تخضع  
لقواعد القانون العادي، وتفصل فیھا جھات القضاء العادي فھي مسؤولة لیست عامة ولا مطلقة 

 وإنما تخضع لنظام قانوني خاص.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤولیة الإداریة حدیثة وسریعة التطور:
ھي مسؤولیة حدیثة جدا قیاسا بالمسؤولیات القانونیة الأخرى فباعتبارھا مظھر من مظاھر 

 تطبیقات فكرة الدولة القانونیة لم تظھر إلا في نھایة القرن 19 وبدایة القرن 20.
فبعدما كان یسود مبدأ عدم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة ظھر مبدأ مسؤولیة الدولة تدریجیا 

من مسؤولیة العامل والموظف إلى المسؤولیة عن الأخطاء الإداریة الجسیمة فقط إلى مسؤولیة 
الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي یسیر أو جسیم إلى مسؤولیتھا عن أعمال الضارة بدون خطأ 

 43على أساس نظریة المخاطر.1
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122، دار ھومة، ص 5عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، ط _1  

214محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص _2  
 

 



 

 

 

 

ّ موضوع مسؤولیة الدولة في القانون الإداري بعدة مراحل، كانت المسؤولیة على أ ساس مر
المخاطر ھي مرحلتھا المتطورة، حیث یعود وجود تطبیق ھذه النظریة إلى القضاء الإداري، 

حیث نشأت المسؤولیة على أساس المخاطر كأساس تكمیلي المسؤولیة الإداریة على أساس 
الخطأ، حیث تمیزت ھذه الأخیرة بعدة خصائص ومن بینھا أنھا نظریة تكمیلیة إستثنائیة ونظریة 

.قضائیة  

ً ك تقوم ھذه المسؤولیة على أسس قانونیة مبدأ التضامن الإجتماعي، مبدأ العدالة المجردة وأخیرا
مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كما یشترط في نظریة المخاطر عنصرین وھما الضرر، 
والعلاقة السببیة، لقد توسع مجال تطبیق ھذه المسؤولیة إلى مسؤولیة الأضرار الناتجة عن 

طر إستعمال الأشیاء والمناھج الخطیرة التي تلحق بأعوان الإدارة، كما أن المشرع تدخل مخا
بدوره لیقنن بعض الحالات التي تقوم فیھا المسؤولیة الإداریة في غیاب الخطأ مثل حالة 
المخاطر المترتبة عن الكوارث الطبیعیة والتجمعات والتظاھرات بالإضافة إلى الأعمال 

2.الإرھابیة  

 

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول

 

بعد دراستنا للفصل الأول وتتمثل في النظریة العامة لدعوى القضاء الكامل 
والتي تطرقنا فیھا الى مضمون دعوى القضاء الكامل من خلال دراستنا 
للنصوص القانونیة الجزائریة التي شملت القضاء الإداري وأیضا الفقھ الذي 

وى الإداریة والتي یكون أحد ابدعبین لنا العدید من العناصر المتعلقة 
أطرافھا شخص اداري یرفعھا ذوي المصلحة امام القضاء المختص وذلك 

  .من اجل جبر الضرر الإداري وحمایة الافراد وحقوقھم
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:الفصل الثاني  



 

 

 

 

 شروط دعوى القضاء الكامل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شروط دعوى القضاء الكامل: الفصل الثاني  
 سنتطرق فيبعد دراسة الفصل الأول المتمثل في النظریة العامة لدعوى القضاء الكامل،

شروط دعوى القضاء والى  2022لتعدیل الجدري الذي حدث في ایالى الفصل الثان
ومن ھنا وضعنا تقسیما للفصل في  ،الكامل،بصفة ان الشروط تمثل الشق الأساسي في الدعوى

 روطذلك لتوضیح كل من الش، رفع دعوى القضاء الكاملشكل مبحثین، أولھما الشروط 
 ةالدعوى القضائیقبول شروط لدعوى القضاء الكامل، لان موضوع  لضروریةاالشكلیة 
مواصلة القاضي للفصل  ىأھمیة بالغة في المنازعات تكمن في تأثیرھا الكبیر عل لھ الإداریة

  .2022دیل بالإضافة لتع والمواطنفي النزاع القائم بین الإدارة 

 اللازمة وإجراءاتالدعوى  وتقادملة سقوط أط مسشر تناول كل منسنالمبحث الثاني  اما
  .عوى القضاء الكامللرفعد

  2022وتعدیللدعوى القضاء الكامل لشكلیةا الشروط: الأولالمبحث 

لقضائیة الإداریة ھي تلك الشروط الضروریة التي یجب توفرھا ان شروط قبول الدعوى ا
لعرض قضیة على القاضي الإداري والتي تسمح لھ وتلزمھ في نفس الوقت ان یفصل في 



 

 

 

 

ھذه الشروط عدم  أحدعن عدم احترام  جوینت.موضوع الخلاف او النزاع القائم بین الطرفین
  .یفصل في موضوع القضیةقبول الدعوى القضائیة أي ان القاضي الإداري لا 

كل من المشرع  واعتبرفي قانون الإجراءات المدنیة، لقد نظم المشرع الجزائري ھذه الشروط 
  .2022سنة  وتم تعدیلھ .انھا من النظام العام والقاضي

والثاني  لشكلیة لدعوى القضاء الكاملالأول الشروط ا مطلبین،سنتعرض في ھذا المبحث الى 
  .2022تعدیل
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 :المحاكم الإداریة للإستئناف
  :الإطار القانوني

، المتعلق 10-22لقانون العضوي رقم ، ا، المتضمن التقسیم القضائي07-22القانون رقم 
  .لھدف من إستحداث المحاكم الإداریة للإستئناف، ابالتنظیم القضائي

 للقضاءتعزیز مبدأ التقاضي على درجتین، الذي یعتبر أحد أھم المبادئ الأساسیة 
تحقیق الأمن القضائي لدى ، وضمان تحقیق محاكمة عادلة وحسن سیر العدالة وحق الدفاع

المتقاضین وبعث الثقة لدیھم من خلال إعطاء فرصة للشخص المتضرر أن یقوم بعرض دعواه 
  أمام ھذه الجھات القضائیة للتأكد من سلامة الحكم الصادر عن قضاء المحاكم الإداریة

القانونیة والرقابة على عمل السلطات العمومیة وإضفاء المشروعیة على  تكریس الحمایة
، راعاة الامتداد الجغرافي للتراب الوطني، ومتوالحریاممارسھاإدراج منظومة تعزز الحقوق 

  وحجم القضایا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاسات ذلك على المتقاضي
البشریة، لاسیما من خلال الدور الذي سیؤدیھ القضاء ترشید النفقات العمومیة والموارد 

  .الإلكتروني في تقریب المسافات
 :إختصاص المحاكم الإداریة للإستئناف



 

 

 

 

تختص المـحكمة الإداریة للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن 
لة لھا بم، المـحاكم الإداریة َ  ةوجب نصوص خاصوتختص أیضا بالفصل في القضایا المخو

  بالاستئناف في الأحكام والأوامر  الطعونتختص المـحاكمة الإداریة للاستئناف كذلك بالفصل في
 .الصادرة عن المحاكم الإداریة

تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین تابعتین لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإداریة 
المحاكم الإداریة التابعة لھا وإرسالھا إلى  إعداد تقاریر سنویة حول نشاطھا ونشاطو، للاستئناف

مجلس الدولة والتي تستغل في إعداد التقریر السنوي الذي یرفعھ ھذا الأخیر إلى السید رئیس 
  .1الجمھوریة
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 :تشكیلة المحكمة الإداریة للإستئناف
ومساعدان برتبة تتشكل المحكمة الإداریة للإستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل من بینھم رئیس 

  .ارمستش
 :فالتنظیم الھیكلي للمحكمة الإداریة للإستئنا

تتشكل المحاكم الإداریة للإستئناف عموما من نوعین من الھیاكل ھیاكل قضائیة وھیاكل غیر 
  .القضائیة الھیاكل قضائیة متمثلة في أمانة الضبط

  :الغرف
  :ما یلي 10-22من القانون العضوي رقم  34تنص المادة 

 ”"تنظم المحاكم الإداریة للإستئناف في شكل غرف ویمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام
  :النیابة العامة

، إذ یتولى محافظ الدولة 10- 22من القانون العضوي رقم  36نظمت النیابة العامة في المادة 
 .النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدین

 لھیاكل غیر القضائیةا
 :أمانة الضبط

                                                             

 

 1_ بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج 2، د م ج، ط 1999، ص: 60
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مسألة تشكیلة كتابة الضبط بحیث توجد  356-98من المرسوم التنفیذي رقم  6إذ تنص المادة 
  في كل محكمة إداریة كتابة ضبط یتكفل بھا كاتب ضبط رئیسي یساعده عدد من كتاب الضبط، 

  1.یوضعون تحت سلطة ورقابة محافظ الدولة ورئیس المحكمة

 :مجلس الدولة
المعدل والمتمم  2011/07/26المؤرخ في  13/11العضوي رقم القانون : الإطار القانوني

  .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ 01/98للقانون العضوي رقم 
  :الاختصاصات القضائیة

ھیئة مقومة لأعمال الجھات الإداریة وھو تابع للسلطة القضائیة یضمن توحید  ھو مجلس الدولة
  2.البلاد ویسھر على احترام القانون الاجتھاد القضائي الإداري في

45 

یختص بالفصل في إستئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف لمدینة 
ویختص كذلك بالفضل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نھائیا عن  ،الجزائر

الجھات القضائیة الإداریة، ویختص أیضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة لھ قانونا 
  .بموجب نصوص خاصة

 استشاريالإختصاصات ذات طابع 
بھا، ویقترح التعدیلات التي یراھا یبدي مجلس الدولة رأیھ في مشاریع القوانین التي یتم إخطاره 

  .ضروریة
 تشكیلة مجلس الدولة
 رئیس مجلس الدولة

 نائب الرئیس
 رؤساء الغرف
 رؤساء الأقسام

 مستشاري الدولة
  محافظ الدولة

  محافظي الدولة مساعدین

                                                             

63ص  بلحاج العربي، المرجع السابق،_1  

 2_خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ج 1، د م ج 1994، ص 242

10-22القانون العضوي رقم  من 36 والمادة 34المادة  _3  

356-98من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  _4  

2011/07/26المؤرخ في  13/11القانون العضوي رقم  _5  
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 التنظیم الھیكلي لمجلس الدولة
  الھیاكل القضائیة لمجلس الدولة

 الدولة من قبل رئیسھ ویتولى بھذه الصفة على الخصوصیسیر مجلس : رئاسة مجلس الدولة
 أیة غرفة من غرف مجلس الدولة عند الإقتضاء، رئاسةتمثیل مجلس الدولة رسمیا،
وتنسیق نشاط الغرف وأمانة الضبط والأقسام والمصالح  تنشیط رئاسة الغرف المجتمعة،

إجراءات ضمان السیر  ، اتخاذعلى تطبیق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة السھر الإداریة،
ممارسة السلطة السلمیة على الأمین العام ورئیس الدیوان ورؤساء  الحسن لمجلس الدولة،

  الأقسام الإداریة والمكلف بأمانة الضبط المركزیة والمصالح التابعة لھم
یره قاض یتم تعیینھ من قبل وزیر العدل، حافظ یحدث لـدى رئیس مجـلس الدولة دیوان، ید

  1.الأختام بناء على إقتراح من رئیس مجلس الدولة
46  

  

  

  :محافظة الدولة
یمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مھمة النیابة العامة في القضایا ذات الطابع  

 ویقوم محافظ الدولة على الخصوص بما یأتيوالاستشاري القضائي 
ومراقبة وتنسیق  الدولة تنشیطتقدیم الطلبات والإلتماسات في القضایا المعروضة على مجلس 

سلطتھ السلمیة على قضاة محافظة الدولة،ممارسة و، أعمال محافظ الدولة والمصالح التابعة لھ
 سلطتھ السلمیة والتأدیبیة على المستخدمین التابعین لمحافظة الدولة

الدولة قاض یتم تعیینھ من قبل وزیر العدل، حافظ الأختام بطلب من یقوم بمھمة أمانة محافظة 
  .محافظ الدولة

 :الھیاكل غیر القضائیة لمجلس الدولة
لمجلس الدولة أمانة ضبط تتشكل من أمانة ضبط مركزیة وأمانات ضبط الغرف : أمانة الضبط

  .والأقسام
 .وزیر العدل، حافظ الأختامیشرف علیھا قاض یعین بقرار من قبل : أمانة الضبط المركزیة

یشرف علیھا مستخدم من سلك أمناء الضبط یعین بأمر من رئیس مجلس : أمانة ضبط الغرفة
  .الدولة

 یزود مجلس الدولة بالھیاكل الإداریة الآتیة: الھیاكل الإداریة
                                                             

 1_ بلحاج العربي، المرجع السابق،ص 64
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الإحصائیات أمانة عامة،قسم الإدارة والوسائل،قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة،قسم 
  1.والتحالیل

47  

 یعقد مجلس الدولة جلساتھ في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام: الجلساتانعقاد 
یعقد جلساتھ في حالة الضرورة في شكل غرف مجتمعة لاسیما في : حالة الغرف المجتمعة

یتشكل في ھذه  ،الحالات التي یكون فیھا القرار المتخذ بشأنھا یمثل تراجعا عن إجتھاد قضائي
  الحالة من رئیس مجلس الدولة، نائب الرئیس، ورؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام

  یصح  ولایحضر محافظ الدولة جلسات تشكیل مجلس الدولة كغرف مجتمعة ویقدم مذكراتھ،
  .الفصل إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل

  یعقد جلساتھ في شكل غرف وأقسام للفصل في القضایا التي تعرض علیھ : حالة الغرف والأقسام
  2.ولا یصح الفصل إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل

  :الشكلیة لدعوى القضاء الكامل طالشرو: الأولالمطلب 

لم تكن لھ صفة ولھ المصلحة  ما يشخص التقاض يلا یجوز لأ"م .ا.من ق 13تنص المادة 
لا یجوز لأحد "انھ على  نفسھ من القانون 459وتنص المادة " قائمة أو محتملة یقرھا القانون

أھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك وأن یرفع الدعوى أمام القضاء ما لم یكن حائز على الصفة 
من تلقاء نفسھ عدم وجود اذن ویقرر القاضي من تلقاء نفسھ انعدام الصفة أو الأھلیة كما یقرر 

  ".كان ھذا الاذن لازما إذایرفع الدعوى 

لم یشیر الى أھلیة التقاضي بالرغم من أن النص القدیم اعتبرھا نھ الجدیدأ نلاحظ أن في النص
  .العاممن النظام 

سنتطرق في ھذا المطلب الى الشروط الشكلیة اللازمة في دعوى القضاء الكامل، حیث 
أكدت علیھم النصوص  يالت. والأھلیةفي ھذا المطلب كل من الصفة والمصلحة  لسنتناو

  1.القانونیة
48

  

                                                             

 1_ خلیل احمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص242

 2_ خلیل احمد حسن قدادة،المرجعنفسھ، ص243
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259احمد رفعت عبد الوھاب،قضاء الغاء وقضاء التعویض وأصول الإجراءات، ص _1  

من ق،إم،إ 13المادة_2  

من القانون المدني  40المادة _3  



 

 

 

 

  "التقاضي ةأھلی"الأھلیة  :الأولالفرع 
صلاحیة الخصم لمباشرة  وتعنيجرائي ویقصد بھا تعبیر عن أھلیة الأداء في المجال الإ

الإجراءات أن یكون الوجوب بل یشترط لصحة  ةالإجراءات امام القضاء، فلا یكفي توافر أھلی
كل شخص بلغ سن الرشد " المدني قانونمن ال40الشخص أھلا للقیام بھا، وعرفت المادة

أھلیة  إن"یباشر حقوقھ المدنیة لمتمتعا بقواه العقلیة ولم یحجز علیھ یكون كامل الأھلیة 
  التقاضي محددة 

  .كاملةسنة 19ببلوغ الشخص 

  

  

  

  

  

المشرع لم یعتبر  أن لنا أن النص الجدید لم یذكر أھلیة التقاضي و ذلك نظرا حسب ما تبین
رتب عن تخلفھا بطلان الأھلیة شرطا من شروط الدعوى وانما شرطا لمباشرة إجراءاتھا، و

و قدرتھ " أھلیة الوجوب"لتزاماتكتساب الحقوق وتحمل الإلإالعقد، وھي صلاحیة الشخص 
الوجوب وأھلیة  ةأھلی: ، وقسم الفقھاء الأھلیة الى قسمي وھما"أھلیة الأداء"على مباشرتھا 

ولھ أھلیة التصرف القانونیة و مع ذلك لا یمكنھ مباشرة ،لكن قد یكون لشخص راشد الأداء 
التي قد ) أو الغفلة و العاھات البدنیة ھالجنون، العتھ، السف(ھذه الحقوق بسبب عوارض الأھلیة

  149.ة لھا حسب الأحواللھا أو منقص ةتكون عوارض معدم
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260احمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السابق، ص__1  

الحقوق تخصص الدولة خیري احمد وخلوفي بلقاسم، دعوى القضاء الكامل في القضاء الجزائري،مذكرة الماستر في _2
29، ص 2020/2021والمؤسسات، جامعة زیان عشور،  

من القانون المدني43والمادة42المادة_3  

ا.و.م.ا.من ق64المادة_4  

 

 



 

 

 

 

 تأكد،معنويتعلق الأمر بشخص الطبیعي أو شخص  إذامحور دراستنا  اما بنسبة لتقاضي
ما یؤكد وجود  وھذاعلى أنھ یجوز للقاضي أن یثیر الأھلیة تلقائیا  ا.و.م.ا.من ق 64المادة 

  .القضائیةالأھلیة في الدعاوى 

حسب المادتین  وھذاان فاقد الأھلیة أو ناقصھا لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة أو الحجز 
 الطبیعي، وأمامن القانون المدنیھذه الأحكام سالفة الذكر تتعلق بأھلیة الشخص 43و42

كان حائز على الشخصیة المعنویة طبقا  إذانھ یتمتع بأھلیة التقاضي إفالشخص المعنوي 
ان الحدیث عن الأھلیة كشرط من شروط رفع الدعاوى یفرض التمییز بین أھلیة . للقانون

جمیع الحالات تربط بین لإن الإداریة المنازعات  فيوالمعنوي،  والشخصالشخص الطبیعي 
  ، الأطراف

  :قتضى الأمر التطرق لأھلیة كلیھماا2

  

  

  

  

  

  :أھلیة الشخص الطبیعي_

م أنھ لممارسة حق التقاضي في الجزائر .من ق40یشرط القانون الجزائري حسب نص المادة 
وكذا التمتع بكامل قواه العقلیة الكفیلة كاملة،سنة  19بالنسبة للشخص الطبیعي التمتع بسن 

یكون طرفا في الدعوى كل من المجنون ذلك یستبعد أن  وعلىبممارسة حقوقھ 
  .والمعتوھوالمحجورعلیھ

  :لیة الشخص المعنويأھ_

الدولة ھي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنھ الأشخاص المعنویة الخاصة للأفراد 

شخص معنوي عام تشمل سلطات  اباعتبارھ علیھا، والدولةالرقابة  وتمارسالخاصة  والھیئات

ومتنوعة عتباریة كثیرة الأشخاص الإ ان.والتنفیذیةوالقضائیةالسلطة التشریعیة :الثلاثالدولة 

  1.وھي الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة
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ا نجدھا قد حدد الأشخاص المؤھلین لتمثیل الھیئات .م.ا.من ق 828بالرجوع الى المادة 

، ورئیس ةالولای تالعمومیة، بحیث أن الوزیر ھو الممثل لمنازعات الدولة والوالي في منازعا

البلدي في منازعات البلدیة والممثل القانوني للمؤسسة العمومیة ذات الصبغة المجلس الشعبي 

من ق،ا،م،ا التي تتحدث عن الاختصاص  815الإدارة، و بالربط بین المادة لالإداریة ممث

من القانون نفسھ المعدلتان مؤخرا، نجد بأن المادة  828النوعي للمحاكم الإداریة وكذا المادة 

الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایة  نظرت في دعاوى 815

  والمصالح الغیر 

  2.ممركزة للدولة على مستوى الولایة

50  
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  :القرارات التي تجسد الاجتھاد القضائي_

                                                             

محمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، ماھیة القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، __1
342الأردن، ص   

  273، ص 2005رشید خلوفي، تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، شید خلوفي،ر_2

من القانون المدني40المادة_3  

ا.و.م.ا.من ق828و المادة815المادة __4  
 

 

54 

273ص ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة والتحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، _1  

منشور في مجلة مجلس الدولة 14/02/2000المؤرخ في182149رقم2القرارالصادر عن الغرفة _2  

21/01/2003القرار الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في _3  

20/02/1999القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ في _ 4  

31/12/2003القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ في _5  
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منشور في مجلة  14/02/2000المؤرخ في  182149القرار الصادر عن الغرفة الثانیة رقم -
بمدیریة الأشغال العمومیة حیث أقر مجلس  ویتعلق) 107ص (مجلس الدولة العدد الأول 
  .داري متخصص داخل الولایةلإالدولة أن المدیریة تقسیم ا

بمدیریة الفلاحة حیث  والمتعلق 21/01/2003القرار الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في -
  .الواليصرح المجلس أنھا تابعة لسلطة 

ة السكن حیث یبمدیر والمتعلق 20/01/2004القرار الصادر عن مجلس الدولة المؤرخ في -
  .ةالمستقلأقر المجلس بأن ھذه المدیریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

  غیرھا فتقبل دعاوى التي ووالصحةتنفیذیة كمدیریة الشؤون الدینیة التأما بالنسبة لمدیریا

  .الجزائريوھذا ھو موقف القضاء رفعت أمام عدد من الغرف الإداریة 

  :منھا ومحدودةنجدھا قد خولت جھات تنفیذیة معینة  التي قراراتال_
الذي فوض بموجبھ مدراء أملاك  20/02/1999الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ في  -

الحفظ العقاري على مستوى الولایات لتمثیلھ أمام القضاء العادي  ومدراءالدولة 
  .والقضاءالإداري

والذي خول مدیریة التربیة في  03/08/1999قرار وزیر التربیة الوطنیة المؤرخ في -
  .في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الولایات تمثیلیة

الذي خول لمدیر الأمن الوطني  31/12/2003القرار الصادر عن وزیر المالیة المؤرخ في  -
  .تمثیل وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة في الدعاوى المرفوعة امام القضاء

ولایة لا تملك أھلیة أما بالنسبة للدائرة فقد حسم الأمر بشأنھا باعتبارھا تنظیم اداري تابع لل
  1.التقاضي وبالتالي لا یجوز مقاضاتھا بصفة أصلیة منفصلة عن الوالي المختص إقلیمیا

  .صفةال: فرع الثانيال

یقصد بالصفة عند الفقھاء بأن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى أي أن یكون 
، یكون ھو من یباشر الحق في الدعوى للقضاء،وأنقانوني سلیم یخول لھ التوجھ  ركزفي م

 وترفع، قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدعى أو مدعى علیھ يوھ
دعوى القضاء الكامل من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصیا 

عى ھو نفسھ أو بواسطة نائبھ أو وكیلھ القانوني أو الوصي علیھ، أي یعني ان یكون المد
أما بالنسبة للمدعى علیھ فیجب أن یكون ھو الشخص الذي ، صاحب الحق الذي اعتدي علیھ

  .1یوجھ الحق في مواجھتھ



 

 

 

 

أن یتمتع المدعى بالصفة اللازمة لرفع الدعوى،  بیج: في كتابھ بأنھأحمد محیو«أكد الأستاذ 
أي أن یتمتع بالأھلیة القانونیة للتقاضي وأن یثبت وجوده مصلحة لإقامة الدعوى، وان الصفة 

  2. في الدعوى ھي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعھا

انما تشمل ا ذكرت شرط الصفة لأنھا لا تتعلق بالمدعي وحده، و.و.م.أ.من ق 13ان المادة
تلقائیا انعدام الصفة من  يالمدعى علیھ أیضا، فالدعوى ترفع من ذوي الصفة ویثیر القاض

إن الصفة في القانون تشمل الوحدات القانونیة أي الأشخاص ذوي  1.المدعي أو المدعى علیھ
ن الصفة القانونیة المعترف بھم في القانون بشكل مستقل عن الأفراد أو المؤسسات التي یعملو

  .لحسابھا أو التي ھم أعضاء فیھا
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وھي صلة أطراف الدعوى بموضوعھا أي نسبة الحق أو المركز المدعى بھ للشخص نفسھ و 
لیس للغیر و ھذا یكون في مواجھة الطرف السلبي الموجھ لھ الطلب القضائي وھو صاحب 

                                                             

62، ص 1993المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة احمد محیو،_1  

،دیوان المطبوعات 2،الطبعة2عمار عوابدي،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي، الجزء_2
329، ص 2003الجامعیة،الجزائر،  

من ق،ا،م،ا13المادة _3  
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72، ص 2002/2003،دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة،5، الطبعةجرجي شفیق ساري، قواعد واحكام القضاء الإداري_1  

37، ص 2006،دیوان المطبوعات الجامعبة،2رشید خلوفي،شروط قبول الدعوى الإداریة،الطبعة_2  

من ق،إ،م،إ459المادة_3  

08/09وا من قانون رقم .م.ا.من ق13المادة_4  
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من قانون  13المادة  علیھلقدنصت ،الصفة السلبیة و الذي یعتدي علیھ أو یھدد بالاعتداء علیھ
  .09/  08رقم 

الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي كشركات  ذكر النص كلمة لآي شخص، حدد النص
 .ھو أوسع یشملھما"شخص " فمصطلح ، والمؤسسات سواء الخاصة أو العامة

  .قانون الإجراءات المدنیة 459ویلاحظ أن النص الحالي أكثر دقة من نص المادة 
 

، غیر أن " ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة " الإجراءات المدنیة یشیر لقاعدة ففقھ 
، غیر أن ) یوم تطبیق 20( ھذا المبدأ الفقھي لم یكن مجسد في قانون الإجراءات المدنیة السابق 

المشرع تدارك ھذا الغموض بتنصیص صراحة على أن شرط الصفة یجب أن یكون متوفر في 
الطلب القضائي أي المدعي الذي یصبح یحتل مركز إجرائي و یجب أن  رافع الدعوى موجھ

یتوفر أیضا في شخص المدعى علیھ صاحب المركز الإجرائي السلبي ، وتطابقھا یجعل ھذا 
  2.الشرط متوفر

  :أنواع الصفة في الدعوى -أ
أو قد تكون الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة أو أن تكون دفاعا عن مصلحة جماعیة 

  .عامة
  :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة

إن الصفة في الدعوى تثبت للأشخاص للدفاع عن مصالحھم الخاصة وذلك بالمطالبة بالحق أو 
وعلى ھذا تنقسم الصفة في الدعوى إلى ، المركز لأنفسھم ولیس للغیر إلا استثناء بنص القانون

  .الصفة العادیة والصفة غیر العادیة
  

  :لعادیة في الدعوىالصفة ا 
 ،الصفة العادیة في الدعوى عي الصفة التي تثبت لصاحب الحق أو المركز على فرض صحتھ

كون أن المدعى  ،المعتدى علیھ أو المھدد بالاعتداء في مواجھة المعتدي أو المھدد بالاعتداء
ویقوم القاضي بفحص توافر ھذا الشرط بأن  ،علیھ مسؤول عن تجھیلھ بمركز المدعي القانوني

ویبحث ھل یعتبر المدعي ھو صاحب الحق أو المستفید ، یفترض مبدئیا صحة إدعاء المدعي
منھ وأن المدعى علیھ الملوم بھ و المسئول عنھ ویتم من خلال معرفة حالة الأطرف من خلال 

  1.عریضة إفتتاح الدعوى
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73المرجع السابق، ص عمارعوابدي، قواعد وأحكام القضاء الإداري، _1  

74عمار عوابدي، المرجع نفسھ، الصفحة_2  



 

 

 

 

 :الصفة غیر العادیة في الدعوى -
أن القانون في بعض الحالات قد یعترف لشخص نظرا لارتباط نفاذ مركزه بالمركز القانوني 
المدعي كالدائن في الدعوى غیر المباشرة متى توافرت شروط معینة والتي حدده المشرع 

من التقنین المدني فالدائن یرفع دعوى باسم مدینة وھنا المدعین  189الجزائري ضمن المادة 
  .العادیة ھو صاحب الصفة

بناء علیھا بحق لنفسھ  لبلا یطلذا فالصفة غیر العادیة تتمیز عن الصفة العادیة في أن المدعي 
وإنما یباشرھا باسمھ ھو لما لھ من صفة في الدعوى، لكن ھذه الصفة غیر العادیة لا تنزع ممن 

 .یدعي أنھ صاحب الحق أو المركز صفتھ العادیة في الدعوى
و یجب التفرقة في ھذا السیاق بین الصفة غیر العادیة في الدعوى و الصفة الإجرائیة ، أن 
صاحب الصفة غیر العادیة یرفع الدعوى باسمھ و لحساب الأصیل أما صاحب الصفة الإجرائیة 

و لحساب  باسم، فھو یرفع الدعوى ) الممثل الإجرائي أو القانوني أو القضائي أو الإتفاقي( 
لذا فإن عدم وجود الصفة غیر عادیة و زوالھا أثناء سري الدعوى یؤدي إلى الدفع بعدم الأصیل 

القبول في حین أن عدم وجود الصفة الإجرائیة أو زوالھا أثناء سیر الدعوى یؤدي إلى بطلان 
المتضمن قانون الإجراءات  09/  08من قانون رقم  64الإجراءات و ھذا ما أشارت لھ المادة 

  2.الإداریة ضمن الفقرة الثانیةالمدنیة و 
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 :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعیة أو عامة -
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74صعمارعوابدي، قواعد وأحكام القضاء الإداري، المرجع السابق، _ 1  

90/25من القانون رقم  39المادة _2  

من تقنین المدني 189المادة _ 3  

08/09من قانون رقم  64المادة _4  
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 االدعوى دفاعقد یعترف القانون استثناءا لتنظیمات أو ھیئات معینة أو لأشخاص بالصفة في 
  عن جماعة معینة أو مصلحة عامة ما

 :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعیة
أو  ةتجمعھم مھنیقصد بالمصلحة الجماعیة ھي تلك التي تكون مشتركة لجماعة أو طائفة معینة 

حرفة واحدة مثل النقابات المحامین الأطباء الخبراء أو تھدف لغایة واحدة مثل جمعیات حمایة 
لھ  فنقابات مثلا لھا الصفة في الدعوى باعتبارھا شخصا معنویا ،الخ... البیئة والرفق بالحیوان 

ذمة مالیة مستقلة، وقد تكون لھا الصفة العادیة وفقا لموقفھا في الدعوى، كما لو تعاقدت نقابة 
معینة مع مقاول لبناء أو ترمیم مقرھا ونج إخلال بالتزاماتھ، فھنا النقابة ترفع الدعوى وھي 

  .ذات صفة عادیة

عقد العمل الجماعي فلھا غیر أنھا قد تكون تحوز على الصفة غیر العادیة إذا كانت طرفا في 
صفة وغیر عادیة للمطالبة بحق العامل المنضم لھا تجاه مثلا رب العمل أو العكس، وقد نكون 
لھا صفة دفاعا عن مصلحة عامة إذا رفعت دعوى ترمي من خلالھا مثلا الدفاع على مصالح 

المحاماة دون مھنیة أو حرفة ما، فلنقابة المحامین الصفة في رفع دعوى ضمن من یقذف مھنة 
 .سند أن یحقر من شأنھا

  :الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة عامة
ویقصد بالمصلحة العامة، تلك التي تھم المجتمع وتمس المصالح العلیا للبلاد والقیم والأخلاق 

 1.وھیئة التي لھا الصفة في ذلك ھي النیابة العامة ،المجتمع

  
  

یثیره تلقائیا سواء انعدم ھذا الشرط في المدعي أو  شرط الصفة من النظام العام أي للقاضي أن
یثیر القاضي تلقائیا إنعام "  :09/  08من قانون رقم  2فقرة  13المدعى علیھ وفقا لنص المادة 

  " الصفة في المدعي أو في المدعى علیھ
55  

  .نعرج إلى شرط المصلحة، لقبول الدعوى صفةبعد التطرق لشرط ال
  المصلحة : لثالفرع الثا

                                                             

64الإداریة، المرجع السابق، ص  رشید خلوفي، شروط قبول الدعوى_1  

349المرجع السابق، ص ،محمد جمال مطلق الذنیبات_2  

08/09من قانون رقم  2الفقرة  13المادة _3  

 



 

 

 

 

نھ یقصد بھا المصلحة إفشرط المصلحة ھو الأساس الجوھري لدعوى قضاء الكامل  نا
المصنفة أو الفائدة التي یحققھا المدعي من عملیات اللجوء الى القضاء المختص للمطالبة 

المساس بالمركز قانوني ذاتي أو  ویشترطعن الأضرار التي لحقت بھ  والتعویضاتبالحقوق 
یشترط في رافع  ولذلك. مالا یجوز اللجوء عبثا الى القضاء دون تحقیق منفعة  شخص، اذحق 

الدعوى ان تكون لھ مصلحة حیث أنھا مناط الدعوى فلا دعوى بغیر مصلحة ومن الأمور 
یستمر قیامھ  وانأن شرط المصلحة واجب یجب أن یتوفر من وقت رفع الدعوى المسلم بھا 

  .وا.م.ا.من ق 13ما نصت علیھ المادة  وھذا حسب1،نھائیاحتى یفصل فیھا 

اصطلاحا تعني المنفعة  لشخصھي كل فائدة أو مكسب عائد مصلحة في مدلولھا اللغوي ال
التي تعود للمدعي من الحكم بما طلب، وتشكل ھذه المنفعة الدافع من وراء رفع  والفائدة
  .الدعوى

المشروعة التي یراد تحقیقھا باللجوء الى اما بالنسبة للتعریف الفقھي فھي الفائدة العملیة 
القضاء، حیث لا دعوى بدون مصلحة ھذا ھو المبدأ القانوني الجوھري بخصوص الشروط 

  256.المتعلقة بالمدعي في الدعوى الإداریة

  : قدیر المصلحةت:أولا
  :ان تقدیرھا یخضع لعدة اعتبارات منھا

تقدیر المصلحة حسب العمل المطعون فیھ ویعني ذلك ضرورة وجود علاقة بین -
  .محل الدعوى ومن جھة أخرى أن تكون الدعوى موجھة ضد عمل اداري والعملالدعوى

  .تقدیر المصلحة حسب النتیجة المنتظرة-

المصلحة حسب الطلبات المطروحة تھدف لدعوى الإداریة، للحصول على الطلبات  قدیرت-
المرفقة في العریضة المقدمة من طرف المدعي لھذا الغرض یستعمل المدعي الوسائل 

  1.فیھلا یستطیع القاضي الإداري رفض الادعاء لعدم توفر شرط المصلحة  ،القانونیة

  :نواع المصلحةأ:ثانیا

  :والمعنویةالمصلحة المادیة -

وتعني جبر الضرر اللاحق بسلامة الجسم أو الذمة المالیة وتتمثل في منفعة  :المادیةالمصلحة 
  .أو فائدة مالیة یعمل علیھا الطاعن من وراء رفعھ للدعوى
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تكون فیھا مصلحة رافع الدعوى جھر عبر المحسوس فھي تتمثل في شيء  :المصلحة المعنویة
  .فكریةمعنوي غیر محسوس كقیمة أخلاقیة أو میزة 

  :والعامةالمصلحة الخاصة -

 وشخصمعینا بحیث یكفي أن یكون النزاع قائما بین الإدارة  الم تثر تعلیق :المصلحة الخاصة 
  .العمومیةغیر الأشخاص 

تتمثل أساس في دعاوى تجاوز السلطة من طرف بعض السلطات  دفق :المصلحة العامة 
  .الإداریة

  :المصلحة الشخصیة والجماعیة-

لھا طابع شخصي عندما یمس العمل الإداري المطعون فیھ  ةالمصلح:المصلحة الشخصیة
  .واحد) طبیعي أو معنوي(مركزا قانوني لشخص

من أحد الأشخاص تكون مؤسسة على  یمكن الدفاع عنھا بواسطة دعوى:المصلحة الاجتماعیة
  257.معین إطارمصلحة جماعیة أو دعوى ترفع من طرف كل المعنیین وفي 

  

  

  

  :شروط المصلحة:ثالثا

  : محتملةالقائمة أو الأن تكون المصلحة -

 إذابھا أن القاضي یأخذ بالمصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى، أما  دیقص :قائمةالالمصلحة 
  .ھذه الأخیرة تكون غیر مقبولة إنانتفت ھذه المصلحة یوم رفع الدعوى ف

  .تلك المصلحة التي غیر قائمة ولكن یحتمل قیامھا مستقبلا ھي :المحتملةالمصلحة  

ما عدا ما ، وكقاعدة عامة لا یعتد بالمصلحة المحتملة او المستقبلیة في دعوى القضاء الكامل
المشرع الجزائري  م بانھ قد أصبح.ا.من ق 13أكدت المادة ، فلقد استثني منھا بنص صریح

  .یعتد بالمصلحة المحتملة كشرط من شروط قبول الدعوى الإداریة
                                                             

98، ص2017برھان رزیق،نظریة دعوى القضاء الكامل في القانون الإداري،الطبعة الأولى،_1  

167، ص2006الطبعة الخامسة، دار الھومة،الجزائر،عمار عوابدي،قضاء التفسیر في القانون الإداري، _2  
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  :وقانونیةأن تكون المصلحة شرعیة -

 بالحق، بحیثویقصد بھا أن تستند الدعوى لحق شرعي بمعنى المطالبة  :المصلحة القانونیة
كانت المصلحة لا تستند الى حق أو مركز یقره  إذاتكون غایة الدعوى حمایة ھذا الحق أما 

  .القانون فھي مصلحة اقتصادیة لا تكفي لقبول الدعوى

القانون لا یحمي المصالح  والآدابالعامة، لأنھي عدم مخالفة النظام العام :المصلحة الشرعیة 
  .غیر مشروعة لا تقبل بھا الدولةالوالمصلحة ،العامة والآدابالتي تتعارض مع النظام 

بحیث یكون المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب : أن تكون المصلحة شخصیة-
غیر المقصود بالعمل الإداري من رفع دعوى اللشخص ایمنع  أن أو من یقوم مقام القانون،

تقدیر المصلحة الشخصیة  إداریة دون أن یكون وكیلا عن المدعى، ومن جھة أخرى یختلف
في دعوى الإلغاء عن دعوى القضاء الكامل، لأن دعوى القضاء الكامل تشبھ المصلحة 

  1.الشخصیة في الدعاوى المدنیة كون كل منھما تقوم على مطالبة بحق شخصي

  

  
58  

  

  2022تعدیل: المطلب الثاني

تعدیلات جدریة أدخلت على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  2022لقد تم في سنة 
  .لیھا في ھذا المطلبإسنتطرق 

  ختصاص المحاكم الإداریة للاستئناف مجلس الدولة ا: لفرع الأولا
المؤرخ  22/07تعدیل جدري لتنظیم القضائي الإداري بموجب القانون رقم  2022عرفت سنة 

، والقانون )2022لسنة  32الجریدة الرسمیة (المتضمن التقسیم القضائي  2022ماي  05في 
لجریدة الرسمیة، ثم لبالتنظیم القضائي  2022جوان  09المؤرخ في  22/10العضوي رقم 

المعدل والمتمم للقانون العضوي  2022جوان  09الصادر قي  22/11القانون العضوي رقم 
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المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاتھ  1998ماي  03المؤرخ في  98/01رقم 
  .2022لسنة  41في الجریدة الرسمیة رقم 

المعدل لقانون الإجراءات المدنیة  2022جویلیة  02المؤرخ في  22/13وأیضا القانون رقم 
  .2022سنة ، 48داریة للجریدة الرسمیة رقم والإ

  :تنظیم المحاكم الإداریة للاستئناف واختصاصاتھا: الفرع الثاني
  :لتقسیم القضائي للمحاكم الإداریة للاستئنافا
مجلس قضائي على مستوى التراب الوطني بالنسبة للتقسیم القضائي  58الى جانب انشاء  -

محاكم  6سالف الذكر  22/07من القانون  08أحدثت المادة، العادي تماشیا مع القضاء الإداري
  . إداریة للاستئناف تقع مقرتھا بالجزائر، وھران، قسنطینة، ورقلة، تمنراست، بشار

تنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة إداریة : "منھ على أنھ 09وتكملت لھا نصت المادة
اختصاص ھذه الجھات على  في تحدید 10حالت المادة وا ."لاستئناف المحاكم الإداریة

المحدد  11/12/2022المرسوم التنفیذي المؤرخ في  ورصدتم جسید لذلك ، وتالتنظیم
 2022لسنة  48لدائرةالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة للاستئناف لجریدة الرسمیة رقم 

  :النحو الاتي بیانھ لىع

  : ة الابتدائیة التالیةالمحكمة الإداریة للاستئناف وما تتبعھا المحاكم الإداری
جزائر، البلیدة، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، : محكمة الإداریة الاستئناف بالجزائر_ 1

  .مسیلة، بومرداس، تیبازة، عین دفلى
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وھران، مستغانم، تلمسان، غلیزان، تیارت، سیدي : المحكمة الإداریة للاستئناف بوھران_2
  . بلعباس، سعیدة، معسكر، شلف، بیض، تیسمسیلت، عین تموشنت

قسنطینة، أم بواقي، باتنة، بجایة، جیجل، سطیف، : المحكمة الإداریة للاستئناف قسنطینة_3
  .اھراس، خنشلة، میلة، تبسة ق، طارف، سوجسكیكدة، عنابة، قالمة، برج بوعریری

ورقلة، غردایة، لأغواط، الوادي، بسكرة، أولاد : المحكمة الإداریة للاستئناف بورقلة_4
  .جلال، الیزي، توقرت، جانات، الاغیر، المنیعة

  .تمنراست، عین صالح، عین قزام: المحكمة الإداریة للاستئناف بتمنراست_5



 

 

 

 

تیمیمون، برج باجي  بشار، ادرار، تیندوف، النعامة،: المحكمة الإداریة للاستئناف ببشار_6
  .مختار، بني عباس

  : الاختصاص القضائي للمحاكم الإداریة للاستئناف: الفرع الثالث
المعدل لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة  22/13من قانون رقم  05مكرر  900طبقا للمادة 

لك تتكون ذ ،تخص المحاكم الإداریة للاستئناف بتشكیلة جماعیة ما لم ینص القانون على خلاف
من ثلاث قضاة على الأقل من بینھم رئیس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل ومساعدان 

 22/10من قانون العضوي رقم 33یمكن تقسیمھا الى غرف والى أقسام حسب المادة ، واثنان
  .المتعلق بالتنظیم القضائي 2022جوان 09مؤرخ في 

 اختصاصمكرر للمحكمة الإداریة للاستئناف بالجزائر،  900من المادة  03وأوكلت الفقرة 
الفصل كدرجة أولى بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة في دعوى الإلغاء والتفسیر 
والفحص وتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة و الھیئات 

وتصدر الإشارة الى أن ھناك تناقض فادح بین  ،العمومیة الوطنیة و المنظمات المھنیة الوطنیة
التي منحت أیضا للمحاكم الإداریة الاختصاص  800بین الفقرة الثانیة للمادة ھذه الفقرة و

جمیع القضایا التي تكون فیھا ھذه الھیئات  في للفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف
  .العمومیة الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة طرفا فیھا

  ئات العمومیة الوطنیة للمنظمات ولتحقیق الانسجام بین ھاتین المادتین ونظرا الى الھی

سالفة الذكر  800فإنھ یتعین تعدیل المادة ، ومنظمات مركزیة تالمھنیة الوطنیة تعتبر ھیئا
ومنح اختصاص الفصل في القضایا التي تكون فیھا المحاكم الإداریة للاستئناف دون سواھا 

المتضمن  98/01من القانون رقم  01فقرة  09قیاسا على ما كانت تنص علیھ المادة
المؤرخ في  22/11اختصاصات مجلس الدولة المعدلة والمتممة بموجب القانون العضوي رقم 

  .2022جوان  09
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الاحكام قابلة للاستئناف امام  او أعلاه تصدر أوامر استعجال المشار إلیھاالمحاكم الإداریة أما -
وشھر من ) وإ.م.إ.قجدیدة 937دة الما(یوم  15المحاكم الإداریة للاستئناف المختصة في أجل 

جل محدد شھرین قبل تعدیل ھذه وكان ھذا الآ) وا .م.ا.جدیدة ق 950المادة (تاریخ التبلیغ  
المادة بإستثناء المحاكم الإداریة للاستئناف بالجزائر التي لھا اختصاصین، اختصاصھا كدرجة 

ریة التابعة لھا و كدرجة أولى عندما ثانیة لاستئناف الاحكام الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الإدا
تفصل في دعاوى وفي القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة 



 

 

 

 

كم اداري شھر ح، الوطنیة والمنظمات المھنیة الوطنیة بحكم قابل للاستئناف امام مجلس الدولة
  .نقض امام مجلس الدولة/ استئناف شھرین/ 

استثناء یمكن الاستئناف في القرارات الصادرة عن سلطات والھیئات (شھر على استئناف 
في خلال شھر امام مجلس الدولة غیر قابل للطعن بالنقض لأنھ لا ... ومنظمات المركزیة

  .لةھرین على نقض امام مجلس دوش، لذلك وجبعلى من مجلس الدولةأیوجد سلطة 

ادارتین للاستئناف للجزائر لأن ھذا یخالف القانون الذي وھذا لا یفي أنھ توجد محكمتین _
استحدث بالجزائر العاصمة محكمة إداریة للاستئناف واحدة ووحیدة غایة الامر لأنھ من 

 بقاط تالناحیة التطبیقیة ستقسم ھذه الأخیرة الا غرف یسند لواحدة منھا للفصل في المنازعا
المتعلق بالتنظیم  2022جوان  09رخ في المؤ 22/10من قانون العضوي رقم 33للمادة 

خلاف المحاكم الإداریة التي أصبح تمثیل الخصوم للمحاكم اختیاري بعد  ىوعل. القضائي
، فان ھذا التمثیل وجوبي امام المحاكم الإداریة الاستئنافیة 826وإلغاء المادة  815تعدیل المادة 

  . 01مكرر900لمادةتحت طائلة عدم قبول العریضة شكلا بالفقرة الثانیة ل

، تخضع للاستئناف امام ولایة 58ونستخلص ان الاحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة 
الإداریة للاستئناف الستة، حسب الاختصاص الإقلیمي لكل واحدة منھا في اجل شھر  المحاكم

 من تاریخ التبلیغ تفصل فیھا بقرار قابل للطعن فیھ بالنقض امام مجلس الدولة خلال اجل
  159.امام مجلس الدولة، لا یوجد ھیئة یمكن الطعن امامھا بالنقض، شھرین من تاریخ التبلیغ

  

  

  

  

  دماوشرط مسألة سقوط وتق القضائیة جراءاتالإ: المبحث الثاني
  .دعوى القضاء الكامل

الإجراءات القضائیة أمام القضاء الإداري ھي قواعد قانونیة المتعلقة لرفع الدعاوى وتتم ھاتھ 
  حقوق وحریات الإجراءات حسب إشكالیة الموافقة بین المرفق العمومي وحمایة 

                                                             

 أستاذ سلایم عبد الله،محاضرات السنة أولى ماستر، قانون قضائي،جامعة عبد الحمید بن بادیس
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لقبول دعوى القضاء الكامل أن یكون الحق الذي تحمیھ ھذه الدعوى موجودا  ویشترطالمواطن،
تتقادم وتسقط  وذاتیةدعوى شخصیة  وباعتبارھادم بسبب من أسباب الحقوق یتقا ولملم یسقط 

  .الحقوق المتصلة بھا وتقادمبمدة سقوط 

 لرفع دعوى القضاء الكامل الإجراءات القضائیة: المطلب الأول

الدعوى الإداریة یراعى فیھا احترام الإجراءات المنصوص علیھا في قانون اجراءات رفع 
كتابیة تتضمن مجموعة بیانات  عریضةحیث ترفع بموجب الإجراءات المدنیة والإداریة 

الذي یستعمل من خلالھ القاضي وسائل  بالتحقیق ومرورامطلوبة قانونا  ووثائقومستندات
  :يیل فیماسنوضح ھذا 1.بصدور الحكم وتنفیذه الإثبات وتنتھي

  .العریضة: الفرع الأول
التي یرفع ویقدم بواسطتھا  والقضائیةالقانونیة  والإجرائیةأن العریضة ھي الوسیلة الشكلیة 

ولكي تكون مقبولة ھذه العریضة یتعین أن  ،المتضرر طلب الى الجھة القضائیة المختصة
وجوبي أمام المحاكم الإداریة أو محامي، بحیث أن التمثیل بمحامي تكون موقعة من طرف 

ترفع الدعوى أمام "...ا عن ذلك حیث جاء فیھا .م.ا.ق815فقد نصت المادة ، مجلس الدولة
نجد أن التمثیل من طرف المحامي یعتبر  وبالتالي" المحاكم الإداریة بعریضة موقعة من محام 

  2.الدولة نفس المبدأ المعتمد أمام مجلس الإداریة،وھووجوبي في المنازعات 
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  :الشروط المتعلقة بعریضة الدعاوى_

یشترط أن تتضمن اسم الجھة القضائیة التي ینعقد لھا : تحدید الجھة القضائیة المختصة-1
من 15حسب المادة، الإقلیمي والاختصاصالاختصاص وفقا لقواعد الاختصاص النوعي 

  .وا .م.ا.ق
61  

                                                             

210ص  ،2005سكندریة،منازعات التعویض في مجال التعویض العام ،منشأة المعارف ، الإ، احمد محمود جمعة _1  
77، صشروط قبول الدعوى الإداریة، المرجع السابق ،رشید خلوفي_2  

وا.م.ا.من ق815المادة_ 3  
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 ووظیفتھوموطنھ،وإذاالعریضة على اسم مقدمھا یجب ان تشتمل : تحدید أطراف الخصومة-2
 ونوعھاكانت الدعوى مقامة من شركة یجب أن تشتمل العریضة على بیان عنوان الشركة 
كان  وإذاومركزھا وفي حال توكیل محام أو وكیل یصبح موطن الوكیل موطنا مختار للموكل، 

المختصة ینظر في دعواه أحد أطراف النزاع موطن خارج دائرة اختصاص المحكمة الإداریة 
فھو ملزم باختیار موطن لھ في دائرة اختصاص المحكمة الإداریة المختصة ینظر في دعواه 

حسب ، فھو ملزم باختیار موطن لھ في دائرة اختصاص ذلك المجلس ما لم یكن ممثل بمحام
  .م.ا.من ق 13المادة 

لخص لموضوع النزاع یجب أن تتضمن العریضة دعوى إداریة م:تحدید موضوع النزاع -3
لطلبات المدعي، فالعریضة یجب أن تكون موضحة بصورة كافیة والمستندات المؤیدة 

ویجب أن یرفقھا بعدد من النسخ یساوي عدد المدعى علیھم  ،لموضوع النزاع محل الدعوى
كما یشترط أن تكون العریضة موقع علیھا من المدعى أو محامي . وإلا اعتبرت غیر مقبولة

، ویبقى التمثیل بمحام شرط اختیاري م.أ.من ق 69نقابة المحامیین وھذا حسب المادة  مقید في
الغرف الإداریة ومع ذلك یجب شرط التمثیل بمحام شرطا وجوبیا أمام المحاكم الإداریة أمام 

  1.ا.م.ا.من ق 826حسب المادة 

  

  

  

  

  :إعداد وتقدیم العریضة احلمر_

افتتاح الدعوى الإداریة بإعداد عریضة الدعوى یحدد فیھا یتم : رحلة إعداد العریضةم -1
  . الھیئة القضائیة الإداریة المختصة الضبط،لدى كتاب  ودفوعھویودعھاطلباتھ 

علیھا من المدعي أو من طرف المحامي المقید في  وموقعأن تكون عریضة الدعوى مكتوبة -
  .جراء تصرف الإدارةنقابة المحامین الذي یطال بجبر الضرر الذي ألحق بھ من 

                                                                                                                                                                                                    

283عبد الوھاب، المرجع السابق، ص  تاحمد رفع_1  

م.ا.من ق13المادة _2  

م.ا.من ق69المادة_3  

و .م.ا.من ق826المادة_4  
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طراف الخصومة حیث تھدف الى تحدید لأبیانات الجمیع  عریضة الدعوىأن تتضمن -
یسھل تحدید  وھكذافمعرفة ھویة المدعي قد تساعد على حد كبیر المدعى علیھ  ،تھمھوی

 وصدورهلتكلیفھ بالحضور للجلسة، ویمنع أي خطأ محتمل في تنفیذ الحكم الشخص المطلوب 
  .تحدید البیانات الشخصیة بدقةعلى شخص أخر غیر المعني بسبب عدم 

  .بالتحدیدذكر الجھة القضائیة المختصة بالدعوى -

  .المدعي وطلباتالعریضة  وتقدیمأن تتضمن العریضة ملخص الموضوع من وقائع وأسباب -

  .أن تقدم عریضة الدعوى في نسخ تتعدد بعدد المدعى علیھم-

  .قرار السابق المطعون فیھ بدعوى التعویض والمسؤولیة الإداریةإرفاق صورة من ال-

  .تاریخ العریضة لأنھ مھم لحساب المواعید-

الموقع علیھا  ان تكون كافة الوثائق والمذكرات المقدمة من طرف الدولة والمؤسسات الإداریة-
  .من السلطة الإداریة المختصة

بعد الانتھاء من اعداد العریضة یتم ایداعھا من طرف المدعي أو  :مرحلة تقدیم العریضة -2
الضبط للجھة القضائیة مقابل وصل یثبت تسجیلھا في سجلات  من ینوبھ قانونا لدى كتاب

حیث یقوم كاتب الضبط بتسجیل عریضة الدعوى في ، الدعاوى بعد دفع رسومھا القضائیة
 وألقابوعناوینوفقا لترتیبھا من حیث تاریخ استلامھا مع بیان أسماء  وترتبوترقمسجل خاص 

عریضة بعد تسجیلھا الإرسال بثم یقوم كاتب الضبط  ،الجلسة وتاریخالأطراف ورقم القضیة 
الى رئیس المحكمة الإداریة خلال مدة غیر محددة أو الى رئیس مجلس الدولة خلال ثمانیة أیام 

العریضة الى رئیس الحكم او رئیس الغرفة  ةیقوم بإحالالذي بدوره من تاریخ إیداع العریضة، 
الطعن الأخیر بإتخاذ الإجراءات القانونیة  وموضوععة المختصة بمجلس الدولة تبعا لطبی

  .اللازمة للشروع في تحضیر ملف القضیة
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  :مرحلة تحضیر ملف القضیة -3

یقوم رئیس المحكمة الإداریة بتعیین مستشارا مقرر كما كان یسمى  الدعوى،بعد تسلم عریضة 
 وتمر،والمحاكمةالقضیة للمداولة  وتحضیرالمقرر حالیا، لیطلع بعملیة اعداد  يسابقا أو القاض

  :خطواتھذه العملیة بعدة 



 

 

 

 

الإداریة خلال مدة ثلاث أشھر امام قاضي  والسلطاتالقیام لمحاولة صلح بین المدعي -
ففي حالة الوصول الى اتفاق صلح بین الأطراف تصدر المحكمة الإداریة المختصة  مختص،

في  واحكامبالدعوى قرار یثبت فیھ ھذا الاتفاق بحیث یخضع ھذا القرار في تنفیذه لإجراءات 
الاتفاق علیھ  میحرر رئیس الحكم محضرا یبین فیھ ما ت، ووالإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

  .طعنیوغلق الملف ویكون ھذا الامر غیر قابل لأ النزاع،ویأمر بتسویة 

یسھر القاضي على حسن سیر الخصومة ویمنح الآجال ویتخذ ما " وا .م.ا.من ق 24المادة -
كما یشترط فیالمستندات ان تكون موقعة و مؤشر من طرف امین ، "یراه لازما من إجراءات

ان یشار في تبلیغ العرائض ومذكرات " انھ یجب نفسھ من القانون 840وتنص المادة ، الضبط
انھ في حالة عدم مراعاة الاجل المحدد من طرف القاضي لتقدیم مذكرات الرد ، یمكن  إلا

حد المبادئ عماللأالأو  التطبیقاختتام التحقیق دون اشعار مسبق ویعتبر تحدید الآجال تبادل 
  .الآجال المعقولأ والإداریة وھو مبدلتي یقوم علیھا قانون الإجراءات المدنیة ا الأساسیة

  1.موضوع النزاعمن ثم مرورا الى التحقیق للوصول الى حقیقة _
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قناع التي اجراء جوھري متعلق بالنظام العام وھو وسیلة الإ ھو تحقیق ان:التحقیقمرحلة  -4
یجوز "انھ وا .م.أ.قمن  28وقد جاء في نص المادة ،یقدمھا الأشخاص لدفاع عن واقعة معینة

  ".تخاذ أي اجراء من إجراءات التحقیق الجائز قانونا إللقاضي ان یأمر تلقائیا ب

في  08/09المشرع الجزائري قد ذكرھا في القانون رقم إنالتحقیق فل وسائ صا یخماما فی
  .864الى858المواد 

                                                             

 

291/292احمد رفعت عبد الوھاب، المرجع السابق، ص _1  
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عتباره أمینا على الدعوى الإداریة باللجوء الى كافة الإجراءات إیتمتع القاضي المقرر ب-
قناعة لدیھ، ومن ذلك اللجوء  وتكوینالقانونیة التي من شأنھا اظھار حقیقة النزاع  والوسائل

الى القواعد العامة المتعلقة أما بالنسبة لوسائل التحقیق فقد أحالھا المشرع  ،التحقیقالى 
وسائل  إنوعلى ذلك ف الإداري،امام جھات القضاء العادي أو ن بالتحقیق القضائي سواء كا

یھا القاضي الإداري لم ترد حصریا إنما تتمثل في مختلف وسائل الإثبات إلالتحقیق التي یلجأ 
ولقد نصت . والوثائقالخصوم بتقدیم المستندات  وتكلیفوالشھادة  والمعاینةخاصة، الخبرة 

سلطات القاضي عموما و القاضي الإداري و وسائلھ في  وا على.م.ا.من ق 31الى 27المواد 
  .بالتحقیق مالقیا

 وینفذ ریصدإی النھائي في الجلسة الحكم مرحلة يھ: )صدور الحكم( مرحلة المحاكمة_5
الأصل في جلسات الھیئات  إنفمرحلة المرافعة على غرار ما ھو سائد للقضاء الإداري والحكم

اعداد جدول للقضایا و تبدأ  ،مر قبل عقد الجلسةالقضائیة الإداریة تكون علنیة، و یقتضي الأ
  :وا على انھ.م.ا.من ق 874المرافعات بعقد الجلسة حیث تنص المادة 

ر یحدد رئیس التشكیلة الحكم كل جلسة امام المحكمة الإداریة ویبلغ الى محافظ الدولة ویخط" 
  1".أیام على الأقل من تاریخ الجلسة 10جمیع الخصوم بتاریخ الجلسة قبل 
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  المادي عتداءالإ: الفرع الثاني
  :شروط الاعتداء المادي_

                                                             

122محمد جمال مطلق الذنیبات، المرجع السابق، ص_1  
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حتلال إكأن تقوم الإدارة ب: ةخطیر بملكیة خاصة أو بالحریة الأساسییكون ھناك مساس  أن-
مثل منع جمعیة من ممارسة  وحقوقھم،أرض أشخاص أو حرمانھم من حیازة أملاكھم 

  ...أو انتھاك حرمة مسكن أو محل تجاري  نشاطھا،

  .ماديحتى تكون أمام حالة اعتداء  وخطیرةكون تصرفھا غیر مشروعتیجب أن  -

ومخافتھ  ،تنظیميیجب أن یشكل تصرف الإداري تدبیرا ظاھرا أو یطبق نص تشریعي أو -
  1.تؤدي الى الاعتداء المادي

  :یشترط فیھا صدور قرار اداريلا _
في الاعتداء المادي صدور قرار اداري حتى یحكم بالمسؤولیة الإداریة على  طلا یشتر
في  والتعسفالانحراف بالسلطة عن كل من نظریتي  وتتمیزوھي بذلك تختلف  أساسھا،

كما  العیوب،عمل موظفیھا في حالة القرارات السلیمة من استعمال الحقوق الإداریة من جراء 
الإداریة المادیة التي یصبح الخطأ  والأفعالأنھا تكون أساس للمسؤولیة الناجمة عن الأعمال 

  2. تحدیده ویصعبفیھا معدوما أو غیر واضح  والمصلحيالمرفقي 

طأ خعلى أساس المخاطر لا یطلب من المضرور إثبات فطبقا لقواعد المسؤولیة الإداریة 
التي تنفذھا  والاشغالا لحقھ من ضرر ووجود علاقة سببیة بین ھذا الإدارة بل یكفي إثبات م

مسؤولة عن تعویض ھذه الاضرار ولو لم یثبت أي خطأ من الإدارة، حیث تعتبر الإدارة 
خطأ من المضرور  ووقوع،ولا یعفي الإدارة من مسؤولیتھا في ھذا المجال إلا إثباتھا، جانبھا

  3.الجزائريحال الذي اتبعھ القضاء ھو ال وھذاأو إثبات القوة القاھرة 
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خلیل بو صنبوره، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجزء الأول، نومیدیا للطباعة والنشر، _1
196، ص 2010قسنطینة،الجزائر،  

209ص ،واختصاص القضاء الإداريتنظیم خلوفي رشید،_2  

113الإداریة، ص تمسعود شھیب،المبادئ العامة للمنازعا_3  
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114مسعود شھیب، المرجع السابق، ص_1  

193، ص محسن خلیل، المرجع السابق_2  

 



 

 

 

 

  شروط سقوط وتقادم دعوى القضاء الكامل: المطلب الثاني
دعوى القضاء الكامل أن یكون الحق الذي تحمیھ ھذه الدعوى موجودا لم  وقبولیشترط لرفع 

 وتسقطتتقادم  وذاتیةدعوى شخصیة  وباعتبارھایتقادم بسبب من أسباب الحقوق  ولمیسقط 
  .بھاالحقوق المتصلة  وتقادمبمدة سقوط 

  سقوط الدعوىشرط : الفرع الأول
العامة لیتقدموا  والإدارةلدائني الدولة أجال  وتحددقد تتدخل بعض النصوص القانونیة -

معھا دعوى  وتسقطالعامة  والإدارةقتضائھا، وإلا سقطت ھذه الحقوق لصالح الدولة خلالإ
لیھ عملیة التحریك یصبح غیر إالذي تستند لأن الحق  ضدھما،التعویض التي یمكن تحریكھا 

كان مصدر الحق المطالب بھ ھو عمل  إذاھذا في حالة ما  المدة،نقضاءإموجود لأنھ سقط ب
  1.مادي

المیعاد لسقوط الدعوى یبدأ كان مصدر الحق المطالب بھ ھو العقد فإن بدایة سریان  إذاأما -
كان مصدر الحق المقرر لشخص إزاء الدولة  إذادر الحق، أما من تاریخ بدایة تنفیذ العقد مص

سنوات المقررة لسقوط  ھوأربعة نقطة بدایة سریان المیعاد إنإداري فوقرارأوالإدارة العامة 
  .من تاریخ بدایة ھذا القرار في السریان وھيالحق 

وبالتالي لا یجوز  ،ولقد أكد القضاء الإداري بأن فكرة السقوط الرباعي لیست من النظام العام-
  2.للقاضي أن یثیرھا من تلقاء نفسھ إذا لم یثرھا أحد الخصوم
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  شرط تقادم الدعوى :الفرع الثاني
یا، ولقد أخذت بھ معظم التشریعات  ِ َساس التقادم ھو نظام قانوني یشكل فیھ الزمن عنصرا أ
القانونیة بما فیھا التشریع الجزائري ،وذلك لاعتبارات عدیدة تتعلق بالمصلحة العامة، ووجوب 
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احترام الأوضاع المستقلة والتي مر علیھا مدة زمنیة معینة، وكذلك من أجل التخفیف عن 
عبء إثبات براءة ذمتھ من دین سكت عنھ الدائن مدة طویلة من الزمن، وعلیھ فإن المدین 

نظام التقادم یحقق الثقة بین الناس، كما یؤدي إلى استقرار المعاملات؛ لأنھ یقوم على اساس 
مبدأ احترام الأوضاع المستقرة، والتي مر علیھا فترة زمنیة طویلة، والتقادم في القانون 

ة الزمنیة المحددة أصبح یعد سبب من أسباب اكتساب الملكیة، كما ویعد وبسبب مضي المد
وسیلة لانقضاء الالتزام ، وأصبح أیضا التقادم وسیلة لانقضاء الحق الذي لم یطالب بھ صاحبھ 

  .لمدة زمنیة معینة

التقادم بصورة عامة ھو مرور مدة زمنیة محددة في القانون تختلف باختلاف الحقوق، 
ائز للحق الذي حازه خلال ھذه المدة دون أن یعرف لھ مالك أو یطالب بھ أحد ما، لاكتساب الح

كما وھو یبرئ المدین من الدین الذي التزم بھ طالما كان الدائن ساكتا عن المطالبة بھ خلال 
  :المدة التي یحددھا المشرع في القانون، وتمیز التشریعات القانونیة بین نوعین من التقادم

النوع الذي یفرض وضعا سلبیا یتمثل في عدم مطالبة الدائن : " قادم المسقط وھو ھو الت أولا
، في حین النوع الثاني ھو التقادم "بحقھ أو عدم استعمالھ للحق المقرر لھ بمجوب القانون 

المكسب والذي یفرض وضع إیجابي على عكس النوع الأول والمتمثل بأمر مھم ألا وھو 
ّ المدة القانونیة المحددة یعد سببا من  ، والحیازة أسباب انقضاء الالتزام، وذلك من خلال مضي

بموجب القانون على استحقاق ھذا الالتزام، أي أن التقادم المسقط سوف یسقط الحق طالما أن 
الدائن لم یطالب المدین بھ عند استحقاقھ، وعلى ھذا الأساس فإن التقادم المسقط یؤدي إلى 

العینیة ما عدا حق الملكیة، إذ لم یبادر صاحب الحق إلى استعمال انقضاء الحقوق الشخصیة و
حقھ أو المطالبة بھ خلال المدة المحددة قانونا، كذلك فإن التقادم المسقط لا یعتد فیھ حسن النیة، 
ویعد المشرع القانوني أن التقادم المسقط سببًا من أسباب انقضاء الالتزام شأنھ في ذلك شأن 

  .الوفاء بالالتزام

ھو مضي المدة من الزمن اي ان التقادم عبارة عن مرور فترة زمنیة معینة على استحقاق 
أو ھو دفع موجھ إلى دعوى ). شخصیا أو عینیا(بذلك حقا   الدین دون المطالبة بھ، فیسقط

  .الدائن یؤدي إلى سقوط حق المطالبة بالدین إذا تمسك بھ من لھ مصلحة فیھ
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  أي أن یكون ،المكتسب قد انقضى بمدة التقادم المقررة في القانون یشترط ألا یكون الحق



 

 

 

 

نعدام وجود دعوى بسبب التقادم یؤدي لإ وانعدامھسقوطھ لأن  وقائماوحالا،موجودا 
القضاء الإداري أنھ لا یلتزم بتطبیق النصوص المدنیة في التقادم أیا كان  تحمیھ،ویؤكدالتی

ءم مع رأى تطبیقھا على وجھ یتلا بذلك، أوضي وجد نص خاص یق إذامجال تطبیقھا إلا 
عملیة ومنطقیة جعلت قواعد  وقضائیةوھناك اعتبارات وأسس قانونیة ، روابط القانون العام

  1.في تطبیقھا على تقادم وحجیةالقانون العادي المتعلقة بتقادم الحقوق أكثر صلاحیة 

  :تصنیفھا في ثلاث فئات ھي ، تمفالمواعید المقررة في القانون العادي لتقادم الدعوى

  مدة التقادم القصیرة-

  مدة التقادم المتوسط 

  لمدة التقادم الطوی

علیھ  تما نص وھذافمدة التقادم القصیرة تتراوح ما بین ستة أشھر أو سنة أو خمسة سنوات 
  .الجزائريمن القانون المدني  312احكام المادة 

ما قررتھ احكام  وھذاسنوات  وعشرةالتقادم المتوسطة تتراوح ما بین خمسة سنوات  ومدة
  .نفسھمن القانون 309المادة 

أما مدة التقادم الطویل فإنھا تتراوح ما بین عشرة سنوات وخمسة عشر سنة أو ثلاثون سنة 
  .نفسھمنالقانون  308وھذا ما قضت بھ احكام المادة 

لتزام بتاریخ وقوع التقادم في السریان من تاریخ وجود الحق أو الإومن ھنا تبدأ مدة مواعید 
  2.العمل الضار في حالة المسؤولیة بسبب الأعمال المادیة الضارة
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خر آنقضاءإبوتكتملالمدة  وتشكللا یحسب الیوم الأول منھا  بالأیام، بحیثتحسب مدد التقادم -
القوة القاھرة  والقضائیة،وأحوالالإداریة  والاحتجاجاتمدة التقادم بالمطالبة  وتقطعیوم منھا، 

                                                             

 

224 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص__1  

145برھان رزیق، المرجع السابق، ص _2  

من القانون المدني الجزائري 308و309و312المادة_3  
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، الإنقطاعنتھاء الأثر المترتب على سبب إھذه المدة في السریان بتقادم جدید من وقت  وتبدأ
رتب علیھ المشرع أو القضاء ھذا تیتحقق انقطاع التقادم یجب ان یكون الاجراء الذي ی يلكو

لتطبیق شرط المیعاد لقبول الدعوى في  .یقف أیضانھ إالأثر صحیحا، كما ینقطع التقادم ف
المسؤولیة الإداریة لا بد من احترام المیعاد المقرر، وھو أربع شھور ولابد من وجود الحق 

  .الدعوىالذي تؤسس علیھ ھذه 

الى قضاء الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا فإن دعاوى القضاء الكامل عامة والتعویض  اإسناد 
المدني، إلا بآجال تقادم الحق الذي تحمیھ وفق ما نص علیھ القانون  بأجل، خاصة غیر مقیدة

  1991.167-01- 13في قرارھا الصادر في  ھوھو ما جسدت

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل الثاني

                                                             

132،المرجع السابق، ص)قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى التجاوز ودعوى القضاء الكاملرشید خلوفي، _1  

13/01/1991الفرار الصادر في _2  
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و الذي تطرقنا وى القضاء الكامل ابعد دراستنا للفصل الثاني ویتمثل في شروط و إجراءات دع
 ، وھذا منالتي تم حددھا المشرع وھي الصفة والمصلحة الضروریةشكلیة فیھ الى الشروط ال

وأیضا الى بعض  ،والإداریةالاطلاع على القانون المدني و قانون الإجراءات المدنیة  ةخلاص
الكتب التي عرفتنا على العدید من المعلومات المتعلقة بدعاوى القضاء الكامل ، وتوصلنا أیضا 

 وترفع بموجب عریضة كتابیة تحتوي على جمیع البیانات حیث  دعوىالى إجراءات رفع ال
وبالإضافة الى شرط أھلیة التقاضي الذي حتى یتم قبول النظر و الفصل فیھا،  الوثائق اللازمة

 ،لذلكھاكما لابد من تحدید الجھة المختصة لعرضاعتبره المشرع من إجراءات رفع الدعوى ،
القضاء الكامل و في  دعاوى أھم صورة مناتخذنا دعوى التعویض كنموذج لأنھا تعتبر 

  .تقادم الدعوى شرطالأخیر تناولنا شرط سقوط و
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  الخاتمة
  

  

  

  

 

 

  

في نھایة بحثي فیما یخص شروط دعوى القضاء الكامل، یمكن القول بأننا قمنا بتوضیح العدید 
لیھ الفقھاء و إمن النقاط والاجابة على الأسئلة المطروح بناءا على نصوص وما توصل 



 

 

 

 

، نستنتج أن دعوى القضاء الكامل ھي دعوى اللازمة طلاع والبحث لجمع المعلوماتبالإ
القضاء الإداري وفیھا  وبصفتھا تخص القانونسیادة إداریة التي تضمن مبدأ المشروعیة و 

یتمتع قاضي الإدارة بسلطات و امتیازات كبیرة خولھا لھ المشرع في النصوص القانونیة، 
وحمایة  ةیالمادیة و القانون الى جبر الضرر المترتب عن الاعمالدعوى القضاء الكامل تھدف 

ان . الافراد وحقوقھم، ویجب أن یكون أحد أطرافھا شخص اداري أي موظف لدى الإدارة
نظمھا المشرع في قانون الإجراءات المدنیة  الشروط ھي العنصر الأساسي في رفع الدعوى 

تم تبیانھ  ما وھذا، و تمثیل الخصوم من طرف محام 64و 13والإداریة نص علیھا في المواد 
وأھم ما نفسھ، قانون المن  828المعدلتان مؤخراوبالإضافة الى المادة  826و815في المواد 

 2022مؤرخ جویلیة 13-22في تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  الجدید رقم  ءجا
ذكر في محتواه بأن جمیع الاحكام  2008المؤرخ في فیفري  09-08یعدل ویتمم القانون 

درة عن المحكمة قابلة للاستئناف مھما كان نزاع و الاحكام الصادرة عن المحاكم الصا
وأیضا الاحكام الصادرة عن ،الإداریة قابلة للاستئناف امام المحكمة الإداریة الاستئنافیة

المحاكم الإداریة لا تقبل التنفیذ إلا بعد نھایة اجال الاستئناف او بعد الفصل فیھ من طرف 
تئنافیة و الطعن بالاستئناف یوقف التنفیذ و الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الاس

وكذلك المنظمات المھنیة الوطنیة یكون من  ،السلطات المركزیة و الھیئات العمومیة الوطنیة
ویتم الطعن فیھا امام مجلس  ،اختصاص المحكمة الإداریة الاستئنافیة الجزائر العاصمة فقط

النظر في الطعون في الاحكام النھائیة الصادرة عن جھات القضاء الدولة لأنھ یختص ب
منازعات الموظفین تكون من اختصاص المحكمة الإداریة التي یكون الإداري، بالإضافة الى 

صل في النزاع القائم فل شكلیةلازمةالشروط النوا. في دائرة اختصاصھا مكان عمل الموظف
الشروط الشكلیة ان  ،امام القاضي الإداريض القضیة عرذلك من أجل ، الشخصبین الإدارة و

م التي أكدت .ا.ق 13الصفة والمصلحة تم ذكر في المادةأما أھلیة التقاضي كإجراء تتمثل في 
صفة ولھ المصلحة قائمة أو محتملة العلى أنھ لا یجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن لھ 

  .الاھلیةرط شفیھا ھتم ذكر نفس من القانون459أما نص القدیم ، یقرھا القانون

من ذوي المصلحة أمام  دعوى شخصیة وذاتیة فرافعھا یكون دعوى القضاء الكاملرباعتبا
ئیة من النظام العام، وھكذا تخضع لإجراءات قضاتعد وص القضاء المختص حسب الاختصا

وتم ھذا بناءا على الموافقة بین المرفق  ،قانونیة المتعلقة برافع الدعوىالقواعد الالتي تعتبر 
  .العمومي وحمایة الحقوق والحریات المواطن
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جراءات المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة یجب الإلتزامبالإ لرفع الدعوى الإداریة
ومرورا  ،ترفع بموجب عریضة كتابیة تتضمن مجموعة بیانات ووثائق ثوالإداریة حی

 ،بالتحقیق الذي یستعمل من خلالھ القاضي وسائل الإثبات وتنتھي بصدور الحكم وتنفیذه
لرفع وقبول دعوى القضاء الكامل یشترط أن یكون الحق الذي تحمیھ ھذه الدعوى وبالإضافة 

موجودا لم یسقط ولم یتقادم بسبب من أسباب الحقوق وباعتبارھا دعوى شخصیة وذاتیة تتقادم 
  .بمدة سقوط وتقادم الحقوق المتصلة بھا وتسقط

من وجھة نظري، فإن المشرع وفق في التعدیل الجدري الذي قام بھ في قانون الإجراءات 
  .المدنیة والإداریة

 3فقرة 1مكرر  900صي المشرع الجزائري بالعمل على التناقض الذي بین المادة أوكما 
لمركز القانوني وتبیان الجھة مختصة للفصل وذلك حفاظا على استقرار ا. 2فقرة  800والمادة 

  . كدرجة أولى
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 ملخص مذكرة الماستر
 

إداریة التي تضمن مبدأ المشروعیة وسیادة القانون وبصفتھا دعوى القضاء الكامل ھي دعوى 
تخص القضاء الإداري وفیھا یتمتع قاضي الإدارة بسلطات وامتیازات كبیرة خولھا لھ المشرع 
في النصوص القانونیة، تھدف دعوى القضاء الكامل الى جبر الضرر المترتب عن الاعمال 

م، ویجب أن یكون أحد أطرافھا شخص اداري أي المادیة والقانونیة وحمایة الافراد وحقوقھ
وتتمثل ویجب توافر الشروط الشكلیة لرفع وقبولالدعوى القضاء الكامل ، موظف لدى الإدارة

  .الصفة وأھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك في

  الدعوى –القضاء الاداري –القضاء الكامل : الكلمات المفتاحیة 

 

Summary of the master's note 

The full judiciary lawsuit is an administrative lawsuit that guarantees 
the principle of legality and the rule of law, and as it pertains to the 
administrative judiciary, in which the administrative judge enjoys great 
powers and privileges granted to him by the legislator in the legal texts. 
The full judiciary lawsuit aims to compensate for the damage resulting 
from material and legal actions and to protect individuals and their 
rights, and he must be one of Its parties include an administrative 
person, i.e. an employee of the administration. The formal conditions 
for filing and accepting a lawsuit must be met by the full judiciary, 
which are capacity and eligibility to litigate, and he has an interest in 
that. 

Keywords: complete judiciary - administrative 
judiciary - lawsuit 
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